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١٠٠١

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 
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١٠٠٢

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  

  المستخلص

  تي يحتاج فيها اتهد إلى علم المقاصداالات ال
 عبد الحكيم هلال بلقاسم مالك/الدكتور إعـــــداد  

  أحمد محمد هادي الهبيط/الدكتور 
  ا�الات التي يحتاج فيها ا�تهد إلى علم المقاصد: موضوع البحث

تحديد جميع ا�الات التي يستخدم فيها  يهدف هذا البحث إلى: أهداف البحث

وبيان كيفية استفادة ا�تهد من علم المقاصد في كل مجال، مع .  علم المقاصدا�تهد

  .تحديد الضوابط التي عليه أن يراعيها في سبيل ذلك

  .المنهج الاستقرائي التحليلي: منهج البحث

الحكم : ّ ا�تهد في حاجة إلى علم المقاصد في عدة مجالات، أهمها:أهم النتائج

، وفهم نصوص الوحي، وكيفية التعامل مع دليل قياس، أو على نصوص السنة النبوية

وللمقاصد . التعامل مع الأدلة التبعية، أو التعامل مع الأدلة الشرعية حين تعارضها

أيضا دور في كيفية تطبيق الأحكام وتنزيلها على الواقع، ودور في اجتهاد التخريج أو 

  .ّد ا�تهد في عدة أبوابالترجيح، ودور في تقرير الأحكام التعبدية الذي يفي

ُيوصي البحث بالتقيد با�الات التي على ا�تهد أن يعمل فيها : أهم التوصيات ّ
ُعلم المقاصد، والتقيد بالضوابط المبينة في كل مجال، حتى لا يتخذ هذا العلم كما يحلو  ّ
ّللبعض من غير أهل الاختصاص وسيلة لرد كثير من أحكام الشرع، ومناقشة بعض 

  .واعد الثابتة في شريعة الإسلامالق

  .مجال، الاجتهاد، المقاصد: الكلمات المفتاحية

Email: AbdelHakimMalik@yahoo.com 

  



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٠٣

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

Abstract 
 

Areas in which the Diligent Needs to Know about Legal 
Objectives Science. 

 
         Purpose of the research is to identify all areas in 
which Al Mujtahid- (The Diligent); hereafter-, uses  Al 
Makassed's ( Legal Objectives), and how the diligent can 
benefit from the knowledge of Al Makassed in every field, 
with specifying the controls that he should take into account 

in this regard.  
Research Methodology: Analytical Inductive Approach 
Most Important Results 
          The diligent needs to know the purposes (Al 
Makassed) in several areas; notably;  judging the texts of the 
Sunnah, understanding the texts of revelation, how to deal 
with the reason of measurement, or dealing with the evidence 
of dependence, or dealing with the evidence of legitimacy 
when opposed.Legal objectives (Al Makassed) also have a 
role in how judgements are applied to reality, and a role in 
the judgement of weighting. Moreover, it has a role in the 
determination of provisions of worship that benefit the 

diligent in several areas. 
Important Recommendations 
The research recommends the adherence to the areas on 
which the diligent should work, as well as the adherence to 
the rules set forth in each field in order not to deal with this 
type of science from other non-specialized jurists to respond 

many provisions of Sharee'ah.  
Key Words: Areas, Discretion, Legal Objectives (Al 
Makaseed).     

Email: AbdelHakimMalik@yahoo.com 

  



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٠٤

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 المقدمة
  

فسنا وسيئات إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أن

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 

  .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

أما بعد، فإن أهمية علم المقاصد لم تعد خافية على أحد من علماء العصر، لهذا 

ل كثير من المختصين، بحكم أنه علم ّصار قبلة لكثير من الباحثين، ومحل عناية من قب

  . لم يعد مستقلا إلا في العصور المتأخرة

الدعوة إلى إبراز قيمة هذا ّلأجل الأهمية التي صار يكتسيها علم المقاصد، تبنى 

مما أوقعهم في أخطاء شنيعة، المفكرين ممن ليسوا من أهل الاختصاص،  بعض العلم

سباب التي أدت إلى الوقوع في هذه الأخطاء ومن بين الأ. تتنافى مع قواعد الشريعة

ُيمكن للمجتهد أن يعمل فيها علم المقاصد، مع عدم معرفة عدم تحديد ا�الات التي 
ّلهذا تعين تحديد هذه ا�الات، . الضوابط التي عليه أن يتقيد �ا حين إعمال المقاصد

من خلالها تسلل ومعرفة ضوابط هذا الإعمال في كل مجال لسد الثغرات التي يمكن 

    .أعداء الإسلام للقضاء على ثوابت هذا الدين بحجة إعمال مقاصد الشريعة

ّصحيح أن بعض الباحثين تولى بيان بعض هذه ا�الات، والإشارة إلى بعض 

ّالضوابط، ولكنها لم تجمع كلها في موضع واحد، فجاء هذا البحث للم شتات 
  .الموضوع

   :أسباب اختيار الموضوع: ّأولا

  :هناك عدة أمور حفزتنا للكتابة في هذا الموضوع، وإعداد بحث فيه، من أهمها

  . بيان أهمية علم المقاصد عموما-١

  . التأكيد على حاجة ا�تهد إلى هذا العلم-٢



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٠٥

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  . تحديد ا�الات التي يستخدم فيها ا�تهد علم المقاصد-٣

مجال، وتحديد الضوابط  بيان كيفية استفادة ا�تهد من علم المقاصد في كل -٤

  .التي عليه أن يراعيها في سبيل ذلك

مسائله بحاجة إلى تحقيق وزيادة  المساهمة في إثراء هذا الموضوع الذي ما زالت -٥

  .ُتدقيق، فرغم ما قدِّم فيه من طرف العلماء السابقين أو الباحثين المعاصرين

  : خطة البحث ومنهجه: ثانيا

ِّقسم البحث إلى   :تمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمةمقدمة، و: ُ

أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث والمنهج المتبع فيه، : تضمنت المقدمة

  .والدراسات السابقة فيه

ّوفي التمهيد تم الحديث عن تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحا، مع بيان 
  . بعض أقسامها مما له علاقة بموضوع البحث

حد منها �ال من مجالات إعمال المقاصد في أما المباحث فتم تخصيص كل وا

  :عملية الاجتهاد، فجاءت هذه المباحث كالتالي

  .دور المقاصد في الحكم على نصوص السنة النبوية: المبحث الأول

  .دور المقاصد في فهم نصوص الشارع: المبحث الثاني

  . دور المقاصد في التعامل مع دليل القياس: المبحث الثالث

  . دور المقاصد في التعامل مع الأدلة التبعية: بعالمبحث الرا

  .دور المقاصد في التعامل مع الأدلة المتعارضة: المبحث الخامس

  . دور المقاصد في تطبيق الأحكام: المبحث السادس

  . دور المقاصد في اجتهاد التخريج أو الترجيح: المبحث السابع

  .تعبديةدور المقاصد في تقرير الأحكام ال: المبحث الثامن

  .ُوختم البحث ببيان أهم النتائج التي توصلنا إليها



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٠٦

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

أما بالنسبة للمنهج الذي اعتمدناه في إعداد البحث فهو المنهج الاستقرائي 

التحليلي، إذ لم نكتف بتتبع كلام الأصوليين والمقاصديين في الموضوع، بل حاولنا 

هذا الفن، مما ساعد على جاهدين تحليل آرائهم، ومناقشتها على ضوء ما قرره علماء 

  .إعطاء نظرة عميقة للموضوع

  

  :الدراسات السابقة

ــع        ــث بجميـ ــذا البحـ ــوع هـ ــاول موضـ ــن تنـ ــا مـ ــدود علمنـ ــد في حـ لم نجـ

 : جوانبه بشيء من البسط والتفصيل

 فبعض المصنفات أو البحوث حاولت أن تجمع ا�الات التي يستنجد فيها -١

وف هذه ا�الات، ولم تشبع كل مجال بما ا�تهد بعلم المقاصد، غير أ�ا لم تست

  :ومن هذا القبيل. يستحقه من مسائل

بعد أن للعلامة محمد الطاهر بن عاشور، ف" مقاصد الشريعة الإسلامية" كتاب -أ

كان كثير من الأصوليين يذكرون بشيء من الإجمال اشتراط العلم بالمقاصد لبلوغ درجة 

ُالجوانب التي على ا�تهد أن يعمل فيها هذا ّالاجتهاد، جاء ابن عاشور، وبين أهم 
 فذكر خمسة أنحاء يحتاج فيها ا�تهد إلى المقاصد، غير أن كلامه فيها اتسم العلم،

  .بالاختصار

ّللعلامة عبداالله بن بيه، إذ ذكر أن " علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه "-ب

لبها يعتبر من قبيل الجزئيات ا�تهد يستنجد بعلم المقاصد في حوالي ثلاثين منحى، غا

والمسائل الأصولية التفصيلية التي لعلم المقاصد دخل في تقريرها، ولهذا جاءت �ذه 

وهذا البحث الذي نحن بصدد إعداده مهتم بتحديد ا�الات بضم الجزئيات . الكثرة

تنجد ُثم إن ابن بيه لم يستوف جميع مجالات الاجتهاد التي يس. المتشا�ة تحت مجالا�ا

  .   فيها بعلم المقاصد



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٠٧

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

للدكتور نعمان جغيم، فقد عقد مبحثا " طرق الكشف عن مقاصد الشارع "-ج

في بيان أهم وجوه الاستفادة من المقاصد للفقيه الناظر في النصوص الشرعية، معتمدا 

  .ّفي كثير مما سطره على كلام ابن عاشور في الموضوع

" ة وآثارها في فهم النص واستنباط الحكمأهمية المقاصد في الشريعة الإسلامي "-د

للدكتور سميع عبد الوهاب الجندي، فقد عقد مبحثا في بيان أهمية المقاصد عند الفقيه 

ا�تهد وحاجته إليها، وفي ثنايا ذلك أعاد ذكر الأنحاء الخمسة التي ذكرها ابن عاشور 

   .في حاجة ا�تهد إلى علم المقاصد مع بعض التعليقات الإضافية

 وطائفة أخرى من المصنفات أو البحوث سعت إلى الاقتصار والتركيز على -٢

  :جانب من جوانب حاجة ا�تهد إلى علم المقاصد، ومن هذا الصنف

  . للأستاذ محمد عاشوري" الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي" رسالة -أ

للأستاذة يمينة " صمقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصو" رسالة -ب

  .بوسعادي

للأستاذة نجاة " أثر المقاصد في التعامل مع السنة النبوية فقها وتنزيلا" رسالة -ج

  .مكي

للأستاذ وورقية عبد " ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية "-د

  .الرزاق

  .للدكتور جاسر عودة" فقه إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها "-هـ

صود أننا في هذا البحث حاولنا تكميل النقص، وتلافي القصور الحاصل في والمق

ًالأبحاث السابقة، بحيث يكون شاملا وافيا بالمطلوب بعونه تعالى ً.  

  



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٠٨

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  تمهيد في تعريف مقاصد الشريعة وبيان أهم أقسامها

قبل الشروع في تحديد ا�الات التي يستنجد فيها ا�تهد بعلم المقاصد لا بد من 
  .  ارة موجزة إلى تعريف مقاصد الشريعة، لما لذلك من أهمية في موضوع البحثإش

، لذا نحتاج في "الشريعة"وكلمة " مقاصد"ّفهذا المصطلح مركب إضافي من كلمة 

ّتعريفه إلى توضيح مفرديه أولا، ثم تعريفه مركبا، كما جرت به العادة في تحديد مثل هذه 
  .المصطلحات

ّ تكون جمع مقصد وهو مصدر بمعنى القصد، أي التوجهإما أن: فالمقاصد لغة أو . َ

ّجمع مقصد وهو اسم مكان بمعنى الجهة التي تقصد، أي الغاية المطلوب التوجه إليها ُ ِ١.  
" مقاصد"ّعبد االله بن بيه أن كلمة /أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فذكر د

  :٢تستعمل في ثلاثة معان بحسب ما أضيفت إليه

 أ�ا إذا أضيقت إلى الشرع، فإنه يراد �ا ما يهدف إليه الشارع من مصالح :ّأولها
المحافظة : نعني بالمصلحة): ه٥٠٥:ت(ومن هذا قول الغزالي . من وراء تشريع الأحكام

  .٣على مقصود الشارع

 أ�ا إذا أضيفت إلى الأحكام، فإنه يراد �ا الأحكام التي انطوت على :ثانيها
المفاسد درءا، فتكون حينئذ في مقابلة الأحكام التي هي بمثابة الوسائل المصالح جلبا أو 

الأحكام على ): ه٦٨٤:ت(ومن هذا قول القرافي . التي لا تتضمن مصلحة في نفسها

وهي الطرق : ووسائل. وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها: مقاصد: قسمين
معة، وللوسائل بالسفر إليه والسعي ّومثل للمقاصد بالحج وصلاة الج. المفضية إليها

  .٤لها

.  أما إذا أضيفت المقاصد إلى المكلفين، فالمراد �ا نوايا المكلفين وإرادا�م:ثالثها
الأمور بمقاصدها، أي أن تصرفات المكلفين وأفعالهم : ومن هذا القبيل القاعدة المشهورة

                                 
  )  ١١ (                                          ، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية  )   ٥٠٤ / ٢ (                   صباح المنير، الفيومي     الم ١

  )  ٢١  -  ١٤ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية  ٢

   )    ٢٨٦ / ١ (                  المستصفى، الغزالي  ٣

   )   ٣٣ / ٢ (                 الفروق، القرافي  ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٠٩

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ا يريدونه منها، وما ينوونه تابعة لنيا�م، فيكون الحكم عليها في الشرع بالنظر إلى م

  .١بفعلها

وهناك معنى رابع يمكن إضافته إلى هذه المعاني الثلاثة، وجدت علماء الأصول 
يستعملون كلمة المقاصد فيه، وذلك إذا أضافوها إلى المتكلم، فإ�م يريدون �ا المعنى 

يان يحتمل لأن الكلام في لغة العرب في كثير من الأح. الذي أراده المتكلم من كلامه

عدة معان، فلا بد لمعرفة المعنى المراد من أي كلام تحديد ما قصده المتكلم من هذه 
من أن الألفاظ بالنسبة إلى ) ه٧٥١:ت(من هذا القبيل ما قاله ابن القيم . المعاني

أن تظهر مطابقة القصد : أحدها: مقاصد المتكلمين وإراد�م لمعانيها ثلاثة أقسام

ما يظهر بأن : والثاني. ّتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكلمللفظ، وللظهور مرا
ِّالمتكلم لم يرد معناه كالمعرض والمتأول ما هو ظاهر في معناه، ويحتمل إرادة : والثالث. ِّ

  .٢المتكلم له، ويحتمل إرادته لغيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين

 المعنى الأول الذي ذكرناه لها بالنسبة وهذا المعنى الرابع لكلمة المقاصد يختلف عن
لأن االله تعالى . للشارع، أي ما يهدف إليه الشارع من مصالح من وراء تشريع الأحكام

ّإذا وجه إلينا خطابا، فلا بد أولا من معرفة المعنى الذي قصده منه، وهذا هو الذي يمثله  ّ
 الغاية التي قصدها من المعنى الرابع لكلمة المقاصد، ثم بعد ذلك نحاول أن نستخرج

  . وراء المعنى المراد

فاالله تعالى لما أمر بقطع يد السارق، احتمل كلامه عدة معان يدل عليها الأمر في 

كلام العرب من وجوب وندب وإباحة و�ديد وغير ذلك، فلما توصلنا من خلال علم 
ي قصده االله دلالات الألفاظ أن المقصود بالأمر هنا الوجوب، أدركنا أن المعنى الذ

بعد ذلك يأتي دور البحث عن الغاية من . تعالى من هذه الآية وجوب قطع يد السارق

وجوب قطع يد السارق، فنتوصل من خلال علم المقاصد إلى أن الهدف من وراء ذلك 
  . حفظ الأموال

                                 
  )  ١٢ (                                               الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية، البورنو ١

   )   ٥١٨ / ٤ (            ، ابن القيم              إعلام الموقعين٢

                                                                                وانظـــر في اســـتعمال كلمـــة المقاصـــد إذا أضـــيفت إلى المـــتكلم في هـــذا المعـــنى مـــا ذكـــره الـــشاطبي في 

  )  ٦٦ / ٢ (         الموافقات 



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٠

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ِمورد الشاربة، أي الموضع الذي ينحدر إليه الماء، فيقصده : أما الشريعة، فهي لغة ْ َ
ّومنه سمي ما سن االله من الدين وأمر به شريعة، قال تعالى. س والدواب للشربالنا ّ :

يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي]١٨:الجاثية .[
ّجعلناك على دين وملة ومنهاج، كل ذلك : في تفسير الآية) ه٢٠٧:ت(ّقال الفراء 

   .١يقال

لأحكام العقائدية ّهي كل ما سنه االله تعالى لعباده من ا: فالشريعة: أما اصطلاحا
ِّاسم الشريعة والشرع والشرعة ): ه٧٢٨:ت(قال شيخ الإسلام ابن تيمية . والعملية َّ

  .٢ينتظم كل ما شرعه االله تعالى من العقائد والأعمال

لها معنى واحد في الاصطلاح، بخلاف كلمة " شريعة"إذن خلصنا إلى أن كلمة 
باعتباره " مقاصد الشريعة"أن مصطلح غير أن الملاحظ . التي لها أربعة معان" مقاصد"

ِعلما على العلم الذي صار معروفا به ذو علاقة وطيدة بالمعنى الأول من المعاني الأربعة 
َ

هي الغايات : إذن يمكن أن يقال في تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحا. لكلمة مقاصد
ُّالتي سنت أحكام االله تعالى لأجل تحقيقها

٣.  

لوروده مطلقا في التعريف مقاصد الشريعة العامة " تالغايا"ويندرج تحت لفظ 

المقاصد : ّأولها: فإن المقاصد تنقسم من حيث شمولها إلى ثلاثة أقسام. ٤والخاصة
وهي التي تراعيها الشريعة، وتعمل على تحقيقها في كل أبوا�ا التشريعية، أو في : العامة

. و تحقيق عبوديته الله تعالىمثل قصد الشريعة إلى رفع الحرج عن المكلف، أ. أكثرها

ّوهي التي �دف الشريعة إلى تحقيقها في مجال معين، أو في : المقاصد الخاصة: ثانيها
مثل قصد الشارع إلى رفع الغرر في أحكام . مجالات قليلة متجانسة من أبواب التشريع

 شرعي، وهي ما يقصده الشارع من كل حكم: المقاصد الجزئية: ثالثها. المبادلات المالية

                                 
   )   ٨٦ / ٧ (            ، ابن منظور  )   شرع (            لسان العرب ١

   )    ٣٠٦ / ١ (                          مجموع الفتاوى، ابن تيمية  ٢

                         في كتابــه نظريــة المقاصــد عنــد                       الريــسوني لمقاصــد الــشريعة  /                               اقتبــست هــذا التعريــف مــن تعريــف د ٣

                                                                   ، لكونه في نظري تعريفا جامعا مانعا وخاليا من الزيادة التي لا تمس الحاجـة  ٧ :            الإمام الشاطبي

     .                إليها في الحدود

  )  ٣٦ (                                                      مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي  ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١١

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

من أمر أو �ي أو إباحة أو شرط أو سبب أو نحو ذلك، ككون عقد الرهن قصد منه 

ّالتوثق، وكون المقصود من الطلاق وضع حد للضرر المستمر
١ .  

واكتفينا بالإشارة إلى هذا التقسيم لمقاصد الشريعة لما له من أهمية في موضوع 
لأحكام عليه أن يستنجد بمقاصد إذ ا�تهد حين نظره في الأدلة وبحثه عن ا. البحث

ومن خلال الأمثلة . الشريعة بمختلف أنواعها، سواء أكانت عامة أم خاصة أم جزئية

التي سنضر�ا حين الكلام عن كل مجال من مجالات إعمال المقاصد، سنجد ا�تهد في 
بعض الأحيان يلجأ إلى المقاصد العامة للشريعة، وفي أحيان أخرى يستنجد بالمقاصد 

  .  الخاصة أو المقاصد الجزئية للأحكام

بعد هذه اللمحة الموجزة عن تعريف علم المقاصد وبعض أقسامها، آن الأوان 
  . للشروع في صلب الموضوع لبيان ا�الات التي يحتاج فيها ا�تهد إلى علم المقاصد

                                 
                        الــشريعة الإســلامية وعلاقتهــا         ، مقاصــد  )  ٩٠ (                                          علاقــة مقاصــد الــشريعة بأصــول الفقــه، ابــن بيــة  ١

  )   ٣٨٥ (                      بالأدلة الشرعية، اليوبي 



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٢

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  :دور المقاصد في الحكم على نصوص السنة النبوية: المبحث الأول

 والسنة المصدرين الأصليين لأحكام التشريع، وبناء الحكم عليهما يعتبر الكتاب
وهو أمر مفروغ منه بالنسبة للقرآن الكريم والسنة . يعتمد أساسا على صحة ثبو�ما

المتواترة لقطعية ثبو�ما، أما سنة الآحاد فمجال البحث في صحتها وارد للتأكد من 

  .   صلاحيتها للاحتجاج
ماء السنة، فإن صحة الحديث لا تتوقف فقط على سلامة وبناء على ما ذكره عل

الإسناد من أي ضعف أو خلل في سلسلة الرواة، بل لا بد مع ذلك أن يسلم المتن من 

فلو كان الحديث صحيحا من جهة إسناده، غير أنه يتعارض . أي علة تقدح في صحته
أو تأويل الحديث مع مقصد من مقاصد الشريعة معارضة لا يمكن معها التوفيق بينهما 

بما يتماشى مع هذا المقصد، فلا مناص من رد هذا الحديث الظني في ثبوته لتعارضه مع 

  .قواعد الشريعة القطعية
 عن الرسول  حين علمت ما رواه ابن عمر ويشهد لهذا ما صنعته عائشة 

ّإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه: " أنه قال ّ ّفخطأت ابن عمر، وأنكرت ". ّ
، ١٥:الإسراء، ١٦٤:الأنعام[لخ لح لج كم كل :ديث لمعارضته لقوله تعالىالح

، فالسيدة عائشة أنكرت الحديث رغم ثقة ابن عمر عندها، ١]٧:، الزمر١٨:فاطر

لتعارضه مع أحد مقاصد الشريعة، وهو إقامة العدل بين الناس، بأن يكون كل إنسان 

  . ٢مسؤولا عن أعماله، ولا يحاسب عن تصرفات غيره
ّ صار هذا المبدأ منهجا عند أئمة بعض المذاهب تحت مسمى رد خبر الآحاد ثم

  .٣لمخالفته للأصول، وهو ما اشتهر عن أبي حنيفة ومالك

ّحديث المصراة لمخالفته لأحد الأصول التي ) ه١٥٠:ت(فرد الإمام أبو حنيفة 
أن يكون جاءت الشريعة لتحقيقها، وهو العدالة المتمثلة في أن ضمان المتلف ينبغي 

 أمر بقدر الشيء المتلف أو قيمته، وهذا ما نفقده في حديث المصراة، فإن النبي 

                                 
     كتــاب  (            ، والنــسائي   ١٦٣ / ٣  ):             بــاب في النــوح–            كتــاب الجنــائز  (                          أخرجــه �ــذا اللفــظ أبــو داود ١

   ١٧ / ٤  ):                      باب النياحة على الميت–       الجنائز 

  )   ١٩٠ / ٣ (                   الموافقات، الشاطبي  ٢

  )   ٢٠١ / ٣ (     شاطبي               ، الموافقات، ال )  ٥٢ / ٣ (                           تيسير التحرير، أمير بادشاه  ٣



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٣

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ّبردها وصاعا من تمر، وقد يكون الحليب المستهلك من قبل المشتري المغرر به أكثر 
  .١قيمة من صاع التمر أو أقل

حديث خيار ا�لس بناء على مخالفته لمقصد نفي ) ه١٧٩:ت(ورد الإمام مالك 
لغرر عن معاملات الناس، إذ الجهل بمدة التفرق بين المتبايعين من أسباب الغرر، بدليل ا

  .٢أنه لو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا

، لمخالفته لأحد ٣"ّمن مات وعليه صوم، صام عنه وليه: "كما رد مالك حديث
  . ٤]٣٩:النجم[نه نم نخ نح نج مم: مقاصد الشارع المتمثل في قوله تعالى

 هو الذي انتصر له الإمام الشاطبي وهذا المنهج في التعامل مع سنة النبي 

. ّ، فقد صرح بأن الدليل الظني إذا عارض أصلا قطعيا، فيرد بلا إشكال)ه٧٩٠:ت(
  :واستدل له بأمرين

  . أن هذا الدليل الظني مخالف لأصول الشريعة، فلا يصح، لأنه ليس منها-١

  .٥حته، وما هو كذلك فهو ساقط الاعتبار أنه ليس له ما يشهد بص-٢
ّويجب التنبيه إلى أن هذا الموضوع في غاية الحساسية، فقد زلت فيه أقدام، وضلت 
عنه أفهام، وما زال مدخلا لكثير من ذوي الأفهام القاصرة أو النوايا المشكوك فيها 

  .٦لإسقاط بعض نصوص الشريعة بحجة مخالفتها للمقاصد العامة للشريعة
ّ عالج الإمام الشاطبي هذه القضية لما بين الضوابط التي ترد �ا أحاديث الآحاد وقد ّ

حين مخالفتها لأصل قطعي، فيؤخذ من كلامه مع ضميمة كلام الدكتور نعمان 

  :٧جغيم

                                 
  )   ٢٠٣ / ٣ (                   ، الموافقات، الشاطبي  )  ٥٢ / ٣ (                           تيسير التحرير، أمير بادشاه  ١

  )   ١٩٦ / ٣ (                   الموافقات، الشاطبي  ٢

            كتاب الصيام  (       ، ومسلم   ٦٩٠ / ٢  ):                      باب من مات وعليه صوم-           كتاب الصوم  (               أخرجه البخاري ٣

    ٨٠٣ / ٢  ):                         باب قضاء الصيام عن الميت-

  )   ١٩٨ / ٣ (                   الموافقات، الشاطبي  ٤

  )   ١٨٦ / ٣ (               وافقات، الشاطبي     الم ٥

  )  ٥٠ (                                  طرق الكشف عن مقاصد الشارع، جغيم  ٦

  )  ٥١ (                                  ، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، جغيم  )   ١٨٦ / ٣ (                   الموافقات، الشاطبي  ٧



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٤

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 أنه يجب التأكد من قطعية المقصد المعارض للحديث، إذ ليست كل المقاصد -١

  .قطعية، بل منها القطعي، ومنها الظني

 وإذا ثبتت قطعية المقصد المخالف لزم النظر في قطعية التعارض بين الخبر -٢
  .ّوالمقصد، فقد يكون التعارض بينهما ظاهريا، يتسنى فيه الجمع والتوفيق

 وإذا كان المقصد قطعيا، والتعارض كذلك، وتعذر الجمع بين المقصد والخبر -٣

  . لزم في هذه الحال رد الخبر، والقدح في صحته
رى أن هذه الضوابط إذا تحققت، فرد الحديث بمخالفة المقاصد لن ينحصر عند وأ

الحنفية والمالكية، بل حتى الذين أنكروا رد الحديث بمخالفة الأصول سيضطرون إلى رده 

  :�ذه الضوابط
كان يرى أن خبر الآحاد لا يرد ) ه٢٠٤:ت( ولهذا نجد الإمام الشافعي - 

يقطع الصلاة المرأة والكلب : "تكلم عن حديث، ولكنه لما ١بمخالفته للأصول

] ٣٨:النجم[نه نم نخ نح نج مم: ّ، رده بما قضاه االله تعالى من أنه٢"والحمار
من جهة أن االله تعالى لا يبطل عمل رجل بعمل غيره، وأن يكون سعي كل إنسان 

  .٣لنفسه وعليها

لحديث المخالف ّ وهذا ابن القيم أيضا نجده يرد على العلماء الذين لا يأخذون با- 
فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو : ، ولكنه في موضع آخر يقول٤للأصول

  .٥ منه بريءعبث أو باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول االله 

بناء على ما تقدم، فإن حديث الآحاد إذا عارض مقصدا من مقاصد الشريعة 
ولا .  مقابلة دليل قطعيالقطعية معارضة قطعية، فلا مناص من رد الحديث لظنيته في

يمكن أن يقع خلاف بين العلماء حول هذه القضية لبداهتها، فإذا وجدناهم متنازعين 

في رد حديث بسبب أصل من أصول الشريعة أو مقصد من مقاصدها، فلعدم الاتفاق 
فمن أمكنه الجمع بين الحديث والمقصد، بتفسيره بما . حول تحقق المعارضة بينهما

                                 
  )   ٣٥٨ / ١ (                       قواطع الأدلة، السمعاني  ١

    ٣٦٥ / ١  ):                      باب قدر ما يستر المصلي-           كتاب الصلاة  (            أخرجه مسلم ٢

  )   ٢٩٢ (                                  رد الحديث من جهة المتن، معتز الخطيب  ، )   ٥١٢ (                       اختلاف الحديث، الشافعي  ٣

  )   ٣٣٠ / ٢ (                         إعلام الموقعين، ابن القيم  ٤

  )  ٥٧ (                                          المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ابن القيم  ٥



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٥

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

قصد، أو وجد الحديث يحقق مقصدا آخر خفيا، فلن يقدح في صحة يتماشى مع الم

  .ومن تعذر عليه كلا الأمرين، فلا سبيل له إلا رد الحديث. الحديث، ويوجب العمل به

وهذا الذي وقع بين العلماء حين خلافهم في حديث المصراة، أو خيار ا�لس، أو 
ّعض العلماء وردوها بالسبب فقد رأينا كيف قدح فيها ب. تعذيب الميت ببكاء أهله

وقبلها أكثر العلماء بعد تفسيرها وحملها على معان لا تتعارض مع . الذي سبق ذكره

  .مقاصد الشريعة وأصولها



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٦

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  :دور المقاصد في فهم نصوص الشارع: المبحث الثاني

ّلا حاجة إلى المقاصد في فهم النصوص واضحة الدلالة، لأن النص بذاته معبر عن 
وقد تكفل بمعظم ذلك علم أصول الفقه، وبالتحديد باب دلالات . رعيمدلوله الش

  .الألفاظ

  :وتأتي حاجة ا�تهد إلى المقاصد لفهم النصوص في أحوال عدة، أبرزها

  : بيان المجمل بالمعنى المقصدي-١
ٍفقد يأتي لفظ الشرع مجملا، يحتمل عدة معان من غير رجحان لأحدها، فلا  ّ

وهناك طرق كثيرة .  المعاني لمعرفة مراد االله من هذا الخطابمناص من ترجيح أحد هذه

  .لمعرفة المعنى الراجح، من بينها ملاحظة مقاصد الشريعة العامة أو الخاصة أو الجزئية
ّ بالحيض، لأن العدة شرعت – وهو لفظ مجمل –تفسير الحنفية للقرء : ومثاله

فة المقصد الجزئي لتشريع العدة، فبمعر. ١لبراءة الرحم، والحيض هو علامة تلك البراءة

  .تمكنوا من ترجيح أحد معاني لفظ القرء الوارد في آية العدة
ومثال آخر يتعلق بالإجمال في اللفظ المركب، لأن المثال السابق في الإجمال في 

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  : اللفظ المفرد

فقد اختلف ]. ٢٣٧:البقرة[قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 الذي بيده عقدة النكاح على أقوال، حيث ذهب بعضهم إلى أنه الزوج، السلف في

  .٢وذهب آخرون إلى أنه الولي

والذي يرجح أن المراد به الزوج الرجوع إلى مقاصد الشريعة وقواعدها في الحفاظ 
ًفالولي سواء أكان أبا أم غيره، لا يجوز . على مال الإنسان وتحريم التصرف فيه بغير إذنه ً

ًيهب شيئا من مال المرأة للزوج، ولا لغيره، فكذلك المهر لا يجوز له هبته لأنه من له أن 
  .مالها

  :  العدول عن ظاهر النص لقرينة مقصدية-٢

الأصل وجوب الأخذ بظاهر النص المتبادر إلى الذهن، والعدول عن هذا الظاهر 

ن يكون مقصد لا يجوز إلا بدليل، وهو ما يسمى بالتأويل الصحيح، ففي بعض الأحيا
  .الشارع أساس التأويل

                                 
  )   ١٠٧ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية ١

         )        ٦  ٢٠ / ٣ (                      ، تفسير القرآن، القرطبي  )   ١٤٦  /  ٥ (                                 جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري    ٢



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٧

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

، فحملوا ١"ّالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا: "تأويل الحنفية والمالكية لحديث: ومثاله

وهو . المتبايعين على المتساومين، وحملوا التفرق على الانفصال في الأقوال لا الأبدان

ت الذي قررته معنى مرجوح له، والمقصد الذي حملهم على ذلك الانضباط في المعاملا
الشريعة في عدة أحكام، فهو من مقاصد الشريعة الخاصة بباب المعاملات، فلو توقف 

لزوم البيع على التفرق في الأبدان، صار هذا البيع غير منضبط لاختلاف حالات 

  .٢التفرق في مختلف الصفقات
  : تقييد اللفظ المطلق بالمعنى المقصدي-٣

من أي قيد، ولكن بإمعان النظر فيه مع قد يرد لفظ الشارع مطلقا، خاليا 

ّملاحظة المقصد الذي نزل النص لتحقيقه، يتعين تقييده ببعض الحالات، لئلا يصطدم 
  .مع مقاصد الشريعة

، غلا السعر على عهد رسول االله : " قالقضية التسعير، فعن أنس : ومثاله

الق القابض الباسط الرازق إن االله تعالى هو الخ: فقال. ّيا رسول االله، سعر لنا: فقالوا
ِّالمسعر، وإني لأرجو أن ألقى االله، ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا 

  .٣"مال

 ظلم، ولكن بالتأمل في -  مطلق التسعير –فمقتضى ظاهر الحديث أن التسعير 
  إنما امتنع عن التسعيرمعنى النص، والمقصود الشرعي الذي جاء لتحقيقه، نجد أنه 

فالمقصود من ترك التسعير تحقيق العدل بين . ًخوفا من أن يكون فيه ظلم للتجار

وبناء على هذا إذا كان ترك التسعير هو المتسبب في الظلم، فإن التسعير حينئذ . الناس
  . يصير مشروعا

ّوأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا : "قال ابن القيم
لناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح تضمن ظلم ا

إكراههم على ما يجب عليهم : وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل. االله لهم، فهو حرام

                                 
  ،    ٧٣٢ / ٢  ):                                   بـــــــاب إذا بـــــــين البيعـــــــان ولم يكتمـــــــا ونـــــــصحا-            كتـــــــاب البيـــــــوع  (               أخرجـــــــه البخـــــــاري١

     ١١٦٤ / ٣  ):                           باب الصدق في البيع والبيان-            كتاب البيوع  (     ومسلم

  )   ١٠٨ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية ٢

      باب -          ب البيوع    كتا (         ، والترمذي   ٢٨٦ / ٣  ):              باب في التسعير-            كتاب الإجارة  (              أخرجه أبو داود٣  

              حديث حسن صحيح  :       وقال   ٦٠٥ / ٣  ):               ما جاء في التسعير



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٨

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو 

ب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا أن يمتنع أربا: جائز، بل واجب، مثل

بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، والتسعير ها هنا إلزام 
  . ١بالعدل الذي ألزمهم االله به

  : تعضيد دلالة مفهوم المخالفة أو تفنيدها بالمعنى المقصدي-٤

من باع : "فهوم المخالفة في حديثما ذهب إليه الجمهور من اعتبار م: فمن الأول
، مفهومه أ�ا إذا بيعت قبل ٢"نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

الإبار، فثمر�ا للمشتري، وعضدوا ذلك من جهة المعنى بقصد الشارع عدم إلحاق 

فإن من قام على الثمرة حتى صلحت هو الذي يكافأ �ا، وعليه إذا . الضرر بالناس
وأما قبله فإن المشتري . يعت بعد التأبير، فإن البائع هو الذي قام عليها، فاستحقهاب

  .٣هو الذي عالجها وقام عليها، فاستحقها

وهو رد مفهوم المخالفة بالاعتماد على المعنى المقصدي، فمنه رد الإمام : أما الثاني
 هييج هى هم هج ني نى نم نخ نح: أبي حنيفة لمفهوم المخالفة في قوله تعالى

 لا نفقة لها بناء – وهي الحائل –، فقد فهم الجمهور منه أن غير الحامل ]٦:الطلاق[

إن : ّفرد أبو حنيفة ذلك قائلا. على مفهوم الشرط، وهو نوع من مفهوم المخالفة
ّالحائل محبوسة بعدته، وبالتالي فلها النفقة، لأن مشروعية النفقة ناشئة عن حبس الزوجة 

ّبالعدة
٤ . 

  :مرتبة الحكم مناط الأمر والنهي تحديد -٥
استقرت كلمة الأصوليين على أن الأمر يدل على الوجوب إلا ما قام الدليل على 

خلافه، وأن النهي يدل على التحريم إلا ما قام الدليل على خلافه، غير أن فقهاء 

  المقاصد لهم تدقيق 

                                 
    )     ٢٤٠ (                                            الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم  ١

                                          بـــــاب مـــــن بـــــاع نخـــــلا قـــــد أبـــــرت أو أرضـــــا مزروعـــــة أو -            كتـــــاب البيـــــوع  (               أخرجـــــه البخـــــاري ٢

     ١١٧٢ / ٣  ):                        باب من باع نخلا عليها ثمر-            كتاب البيوع  (       ، ومسلم   ٧٦٨ / ٢  ):      بإجارة

  )   ١١٣ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية ٣

  )   ١١٤ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠١٩

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  . ١كمإضافي، أساسه تحكيم النظر المصلحي المقاصدي في تحديد درجة الح

ّاعلم أن الأوامر تتبع المصالح، كما أن النواهي تتبع المفاسد: يقول القرافي ّ ّ .

ّوالمصلحة إن كانت في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب وإن كانت في أعلى . ّ
ّإذا تقرر ذلك علم حينئذ أن المصلحة التي تصلح . ّالرتب كان المرتب عليها الوجوب ّ

ّللندب لا تصلح للوجوب
٢.  

الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب : وقال الشاطبي
الفعلي أو التركي، وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر 

وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام . واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك

  .٣الوجوب، والندب، والكراهة، والتحريم: الاقتضاء إلى أربعة أقسام، وهي
  مى مم مخ مح مج لي: ترجيح الجمهور أن الأمر بكتابة الدين: ومثاله

للندب والاستحباب، لأن الدين ملك للدائن، ومن مقاصد ] ٢٨٢:البقرة[ مينج

الشريعة الإذن بالتمتع بحقوق الملكية التي منها حرية التصرف في المملوك، فيمكن 
ّنه، فلا يجب عليه أن يوثقهللدائن أن يسقط دي

٤ .  

بينما نجد محمد الطاهر بن عاشور يرجح حمل الأمر على الوجوب بكون القصد 

من الأمر بالكتابة التوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات، وتنظيم معاملات الأمة، 
  .٥وكل هذه من مقاصد الشريعة التي جاءت لتأكيد تحقيقها

                                 
  )  ٥٣ (                      مقاصد المقاصد، الريسوني ١ 

  )  ٩٤ / ٣ (                 الفروق، القرافي ٢

  )   ٥٣٦ / ٣ (                   الموافقات، الشاطبي ٣

  )   ١١٢ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية ٤

  )   ٥٦٥ / ٢ (        عاشور                        التحرير والتنوير، ابن٥



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٠

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : التعامل مع دليل القياسدور المقاصد في : المبحث الثالث

  

ٌعبارة عن إثبات حكم أصل منصوص عليه في فرع غير منصوص عليه : القياس
 لا يصح ذا كان فهم كلام االله تعالى وكلام رسوله وإ .١لاشتراكهما في علة الحكم

ولا يستقيم إلا بمعرفة مقاصد التشريع ومراعا�ا، فإن هذا ألزم في إجراء القياس على 

سبب الزلل الوارد هناك هو أكثر ورودا هنا، وأعني به الجهل بمقاصد و. النصوص
  .٢الشريعة أو الغفلة عنها

ّالعلم بصحيح القياس وفاسدة من أجل العلوم ، وإنما يعرف ذلك : قال ابن تيمية
ًمن كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن 

 وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من التي تفوق التعداد،

  .٣الحكمة البالغة، والرحمة السابغة، والعدل التام

  : واحتياج ا�تهد إلى علم المقاصد في عملية القياس يكمن فيما يلي
ُ أن القياس يعتمد إثبات العلل، وإثبات العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد -١ َ ّ

في مسلك المناسبة، فهي بدون شك علاقتها بالمقاصد واضحة، لأن الشريعة كما 

حقيقتها التوصل إلى وجود ملاءمة بين الحكم والوصف المتخذ علة بحيث يترتب على 
لب منفعة لهم أو دفع ربط الحكم �ذا الوصف تحقيق مصلحة مشروعة للعباد بج

  .٤مفسدة عنهم

كم وجوب القصاص، لأنه وذلك كالقتل العمد العدوان، فإنه أنسب وصف لح
  .يترتب عليه منفعة حفظ النفوس، أو دفع مضرة التعدي على الناس

بناء على هذا إذا شرع االله حكما، ولم ينص على علته، ووجد ا�تهد وصفا في 

ّالمحكوم عليه، لو ربط هذا الحكم �ذا الوصف، تحققت مصلحة للعباد من ورائه، تعين 
  .كم المذكوراعتبار هذا الوصف هو علة الح

                                 
  )  ١٨ (                                                         شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي  ١

  )  ٥٤ (                        مقاصد المقاصد، الريسوني ٢

    )     ٥٨٣ /  ٢٠ (                          مجموع الفتاوى، ابن تيمية  ٣

  )   ١٠٣ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢١

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ًأن علماء الأصول لما اشترط جمهورهم في العلة أن تكون ضابطا لحكمة، فإ�م  -٢ ّ
َبذلك قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم الشرعية التي هي من المقاصد ِ١.  

ّ أن القياس إذا تعارضت نتيجته مع كليات الشرع ومصالحه العامة، فإ�ا تقدم -٣
ضي أن هذا القياس استعمل في غير موضعه، أو بغير شروط عليه وتحجبه، لأن هذا يقت

فالقياس الفقهي الصرف بخطواته وشروطه الشكلية المعروفة محفوف بعدد من . صحته

الاحتمالات الظنية، التي تجعل نتائجه بحاجة إلى نوع من الرقابة المقاصدية للتصديق 
  .٢على صحته

لضرب أن القياس الجزئي، وإن ومن خصائص هذا ا): ه٤٧٨:ت(قال إمام الحرمين 

ُكان جليا، إذا صادم القاعدة الكلية، ترك القياس الجلي للقاعدة
٣.  

ومن الأمثلة الواضحة والشهيرة في هذا الباب، كما أشار إليه إمام الحرمين عقب 

كلامه السابق، قضية قتل الجماعة بالواحد، فإذا اشترك جماعة في قتل شخص، فهل 

طائفة إلى عدم جواز قتل الجماعة بالواحد، لأن النصوص يقتلون كلهم؟ فذهبت 
الشرعية جاءت بالقصاص والمماثلة فيه، فالنفس بالنفس، أي قتل الواحد بالواحد، 

وبناء عليه، . ّوجاءت بأن الاعتداء لا يرد بأكثر من مثله، ولا يجوز الإسراف في القتل

  .في العقوبات الشرعيةفالقتيل الواحد لا يقتل به جماعة قياسا على المعهود 
هذا النظر القياسي الظاهري تجاوزه جمهور الصحابة والأئمة لتنافيه مع مقاصد 

الشريعة، فأوجبوا قتل الجماعة بالواحد، لأن المقصد الشرعي من القصاص هو حفظ 

ُالنفوس، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد، لكان هذا وسيلة إلى الإفلات من القصاص 
ا يفكرون في القتل بصورة منفردة إلى إشراك غيرهم في الجريمة إذا علموا بدفع الذين كانو

  .٤أن الجماعة لا تقتل بالواحد

                                 
  )   ١٨٧ (                                   مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور  ١

  )  ٥٦ (             اصد، الريسوني            مقاصد المق٢

  )   ٦٠٤ / ٢ (                البرهان، الجويني ٣

  )  ٥٦ (                        مقاصد المقاصد، الريسوني ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٢

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : دور المقاصد في التعامل مع الأدلة التبعية: المبحث الرابع

إعطاء حكم لفعل أو حادث : قال العلامة ابن عاشور في توضيح هذا ا�ال

لمجتهدين من أدلة الشريعة، ولا له نظير حدث للناس، لا يعرف حكمه فيما لاح ل
واحتياج ا�تهد في هذا النوع إلى معرفة مقاصد الشرع أظهر، لأ�ا خير . يقاس عليه

أداة لتوسيع الاجتهاد، وتمكينه من استيعاب الحياة بكل تقلبا�ا وتشعبا�ا، ومعالجة 

لح المرسلة، وفيه أيضا وفي هذا النحو أثبت الإمام مالك حجية المصا. الجديد من النوازل
  .١جعل أئمة الحنفية من صور الاستحسان المحتج به الاستحسان بالضرورة

فمعرفة مقاصد الشريعة هي التي تكسب للمجتهد ملكة معرفة أحكـام المـستجدات 

ُّقــال الإمــام الــسبكي في وصــف . الــتي لا ســبيل إلى إدراك حكمهــا عــن طريــق النــصوص
مـن الممارســة والتتبـع لمقاصــد الـشريعة مــا يكـسبه قــوة يفهــم ْأن يكـون لــه : ا�تهـد الكامــل

ْمنهـــا مـــراد الـــشرع مـــن ذلـــك، ومـــا يناســـب أن يكـــون حكمـــا لـــه في ذلـــك المحـــل، وإن لم  ً
ًكمـا أن مـن عاشـر ملكـا، ومـارس أحوالـه، وخـبر أمـوره، إذا سـئل عـن رأيـه في . ّيصرح بـه ّ

ّ يصرح بهْالقضية الفلانية، يغلب على ظنه ما يقوله فيها، وإن لم
٢  .  

والمصادر التبعية التي يستند فيها العلماء إلى المقاصد حين إعمالها والعمـل بمقتـضاها 

لهــذا سنقتــصر علــى . الاستحــسان، المــصالح المرســلة، العــرف، ســد الــذرائع: أربعــة، وهــي
ّالكـلام عنهــا، ولكــن مـن غــير تفــصيل، وإنمــا نتناولهـا مــن الجانــب الـذي يبــين بناءهــا علــى 

  .لشريعة، وحاجة ا�تهد إليها كمصادر للتشريعمقاصد ا

  :الاستحسان: أولا
أصـــح تعريـــف للاستحـــسان هـــو العـــدول بحكـــم المـــسألة عـــن نظائرهـــا لـــدليل خـــاص 

فهــو بمثابــة الاســتثناء مــن القاعــدة العامــة أو الحكــم الكلــي . ٣أقــوى يقتــضي هــذا العــدول

  .ليل الخاصّوتعددت أنواع الاستحسان بالنظر إلى هذا الد. بدليل خاص

                                 
  )   ١٨٣ (                                 مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور    ١

                                                    ، أثـــر المقاصـــد في الاجتهـــاد الـــشرعي، بحـــث منـــشور في مجلـــة جامعـــة  ) ٨ / ١ (              الإ�ـــاج، الـــسبكي   ٢

  )  ٩٣ (        الزبير                                                   القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد التاسع، عبد االله
                                       ، مختــصر ابــن الحاجــب برفــع الحاجــب، ابــن الحاجــب  )   ٢٨٢ / ١ (                  المستــصفى، الغــزالي ٣

  ،  ) ٤ / ٤ (                                                  ، كــشف الأســرار علــى أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز البخــاري  )   ٥٢٢ / ٤ (

  )   ٤٣١ / ٤ (                            شرح الكوكب المنير، ابن النجار 



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٣

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ّفعد الحنفية من أنواعه استحسان الـضرورة، أي تـرك العمـل بالقيـاس أو الحكـم العـام 
لأجــل الـــضرورة والمـــشقة، كحكمهـــم علـــى الحيــاض والآبـــار المتنجـــسة بالطهـــارة، رغـــم أن 

ُالقياس عندهم يأبى طهار�ا، لأنه مهما فعل بميـاه هـذه الحيـاض والآبـار، فإنـه يبقـى فيهـا 
عنــــدهم، غــــير أ�ــــم حكمــــوا بطهار�ــــا بعــــد نــــزح بعــــض مائهــــا للــــضرورة حكــــم النجاســــة 

  .١والوقوع في الحرج العظيم

  : ّوعد المالكية من أنواع الاستحسان
.  تــرك الــدليل للمــصلحة كتــضمين الأجــير المــشترك، فالــدليل يقتــضي أنــه مــؤتمن-١

 النـاس، ّأي أن الأصل في كل أجير أنه مؤتمن، ولـو كـان مـشتركا، نـصب نفـسه ليـستأجره

غــير أن أمثــال هــؤلاء الأجــراء لــو لم . ويعمــل لأكثــر مــن واحــد كالخيــاط والنجــار ونحوهمــا
ّيحكم عليهم بضمان ما تلف عنـدهم مـن متـاع النـاس، فـإ�م يفرطـون في حفظـه، لأجـل  ُ
ّهـــذا اقتـــضت المـــصلحة أن يـــضمنوا حاجـــات النـــاس الـــتي تلفـــت بأيـــديهم حفظـــا لأمـــوال  ُ

  .٢الناس من الضياع
أي أن .  الـــدليل لرفـــع المـــشقة كإجـــازة التفاضـــل اليـــسير في المراطلـــة الكبـــيرة تـــرك-٢

استبدال أحد النقدين بمثله وزنا لا بد فيه مـن التـساوي، كمـا ورد بـذلك الـنص، لتفـادي 

ُالوقوع في الربا، غير أن مقـدار العوضـين إذا كـان كبـيرا، فإنـه يتغاضـى عـن الزيـادة اليـسيرة 
  .٣ارفعا لمشقة الاحتراز عنه

فالتفات الحنفية والمالكية إلى مقاصد الشريعة في عملهم بـدليل الاستحـسان ظـاهر، 

لأن الحـــالات الـــتي ســـبقت أن أجـــازوا فيهـــا العـــدول عـــن الـــدليل أو الحكـــم العـــام، كانـــت 
بـــسبب ســـعيهم في تحقيـــق بعـــض مقاصـــد الـــشريعة مـــن جلـــب المـــصلحة المعتـــبرة أو دفـــع 

مرار في إعمــال الــدليل في بعــض الحــالات يتنــافى مــع المــشقة الفادحــة لمــا وجــدوا أن الاســت

  .المقاصد العامة للشريعة
فا�تهــد في حاجــة دائمــة إلى ملاحظــة هــذه المقاصــد في إعمــال أدلــة الــشرع، بحيــث 

إن بعـــض الحـــالات الـــتي يتأكـــد فيهـــا مـــن تفويـــت مقاصـــد الـــشريعة بـــسبب الاســـتمرار في 

  . الدليل على سبيل الاستحسانالعمل بالدليل، يتعين عليه فيها ترك الأخذ ب

                                 
  ) ٧ / ٤ (                                 كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري ١

  )  ٦٨ (                الاعتصام، الشاطبي   ،  )   ١٣١ (                 المحصول، ابن العربي   ٢

  )  ٦٨ (                  ، الاعتصام، الشاطبي  )   ١٣١ (                 المحصول، ابن العربي   ٣



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٤

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : المصالح المرسلة: ثانيا

هــي المنــافع الــتي لم يــشهد لهــا الــشرع بالاعتبــار ولا بالإبطــال بــنص : المــصالح المرســلة

ّمعين
هـو أن يـرى ا�تهـد أن هـذا الفعـل يجلـب : أي كما قال شيخ الإسلام ابن تيميـة .١

  .٢منفعة راجحة، وليس في الشرع ما يثبته أو ينفيه

ّويعــد هــذا الــدليل أكثــر المــصادر التبعيــة ارتباطــا بالمقاصــد، لأنــه مبــني علــى المــصلحة 
فـــإذا حـــدثت واقعـــة، لم ينـــزل الـــشارع لهـــا حكمـــا، ولم . الـــتي تعتـــبر لـــب المقاصـــد الـــشرعية

تتحقـــق فيهـــا علـــة اعتبرهـــا الـــشارع لحكـــم مـــن أحكامـــه، ووجـــد فيهـــا ا�تهـــد أمـــرا مناســـبا 

لحكــم بنــاء علــى هــذا الأمــر المناســب مــن شــأنه أن يــدفع لتــشريع حكــم، أي إن تــشريع ا

ّضــررا، أو يحقــق نفعــا، تعــين علــى ا�تهــد القــول �ــذا الحكــم تماشــيا مــع مقاصــد الــشريعة 
  .٣التي جاءت لتحقيق مصالح الناس

 بنـــوا أحكامـــا علـــى –  وعلـــى رأســـهم الخلفـــاء الراشـــدون –ولهـــذا نجـــد الـــصحابة 

  .ا شاهد من الشرعمطلق المصلحة من غير أن يكون له
َّ على جمع المصحف، وليس ثم نص على جمعـه، بـل  فاتفقوا في عهد أبي بكر -

، ولكــــنهم رأوه مــــصلحة كيــــف نفعــــل شــــيئا لم يفعلــــه رســــول االله : قــــد قــــال بعــــضهم

تناســـب تـــصرفات الـــشرع قطعـــا، فـــإن ذلـــك راجـــع إلى حفـــظ الـــشريعة، والأمـــر بحفظهـــا 
  .٤معلوم

  .٥تخاذ السجون لردع ا�رمين ومعاقبتهم با وقام عمر بن الخطاب -

ُ أذانـــــا ثانيــــا لــــصلاة الجمعـــــة، يرفــــع قبـــــل الأذان  وأضــــاف عثمــــان بـــــن عفــــان -
  .٦الأصلي، لتنبيه الناس على قرب صلاة الجمعة

                                 
  )   ١٦٣ / ٦ (              المحصول، الرازي    ١

  )   ٣٤٢ /  ١١ (                        مجموع فتاوى، ابن تيمية  ٢

  )  ٣٤ (                                              أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، البغا  ٣

  )  ١٢ / ٣ (                  الاعتصام، الشاطبي  ٤

  )   ٣٥١ (                           شرح تنقيح الفصول، القرافي  ٥

  )   ٣٥١ (                           شرح تنقيح الفصول، القرافي  ٦



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٥

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ّ بتضمين الصناع ما يتلف بأيديهم من أموال الناس، لأنه كما  وحكم علي - 
  .١لا يصلح للناس إلا ذاك: قال

المصالح التي قصدها الخلفاء الراشدون بما شرعوه من أحكام هي فجميع هذه 
فعلى . مصالح مرسلة، لأنه لم يأت دليل خاص من الشرع على اعتبارها أو على إلغائها

بشرط ملاءمة هذه  ا�تهدين الاقتداء �م فيما انتهجوه من بناء الأحكام على المصالح،

كو�ا في الأمور معقولة المعنى، لا فيما كان من المصالح المرسلة للمصالح المعتبرة شرعا، و
  . قبيل الأمور التعبدية

  :سد الذرائع: ثالثا

والمطلــوب فعلــه مــا . مطلــوب فعلــه، ومطلــوب تركــه: الأحكــام التكليفيــة علــى نــوعين
والمطلــوب تركــه مــا شــرع . شــرع إلا لأجــل تحقيــق مــصلحة للعبــاد دنيويــة كانــت أو أخرويــة

وإذا كانـــت المـــصالح المرســـلة تـــسعى في الأســـاس لتحقيـــق . همإلا لأجـــل دفـــع مفـــسدة عـــن

  .ّمصالح الناس، فسد الذرائع اتخذ دليلا لأجل دفع المفاسد عن الناس
فسد الذرائع هو المنع مـن الأمـور الـتي ظاهرهـا الإباحـة في الحـالات الـتي يغلـب علـى 

  . ٢الظن إفضاؤها إلى الحرام أو الوقوع في المفاسد

ّ أقرته الـشريعة، فـلا يمكـن النـزاع حـول مـشروعية أصـله، ولهـذا نقـل ومبدأ سد الذرائع
كثـــير مـــن المحققـــين كـــالقرافي إجمـــاع العلمـــاء علـــى وجـــوب ســـد الـــذرائع في الحـــالات الـــتي 

فبـاب سـد الـذرائع مـن هـذا القبيـل، فإنـه راجـع : ، وقال الـشاطبي٣تفضي إلى الحرام قطعا

هــو أصــل متفــق عليــه في الجملــة، إلى طلــب تــرك مــا ثبــت طلــب فعلــه لعــارض يعــرض، و
وإن اختلــــف العلمــــاء في تفاصــــيله، فلــــيس الخــــلاف في بعــــض الفــــروع ممــــا يبطــــل دعــــوى 

 ثم ته تم تخ تح  : الإجماع في الجملة، لأ�م اتفقوا على مثل قـول االله تعـالى

]. ١٠٨:الأنعـــام[تح تج به بم بخ بح بج: ، وقولـــه]١٠٤:البقــرة[جح
ونحــن نميـــل إلى أن ): ه١٨٩٨:ت(أبــو زهــرة وقــال . ٤وشــبه ذلــك، والــشواهد فيــه كثــيرة

                                 
  )  ١٨ / ٣ (                  الاعتصام، الشاطبي  ١

  )   ٣٥٢ (                           شرح تنقيح الفصول، القرافي  ٢

  )   ٣٥٣ (                           شرح تنقيح الفصول، القرافي  ٣

  )   ٥٠٩ / ٣ (                   الموافقات، الشاطبي  ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٦

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ّالعلماء جميعا يأخذون بأصل الذرائع، وإن لم يسموه بذلك الاسم
١ .  

ويؤكد كلامه أن بعض الـشافعية لمـا أنكـروا دعـوى القـرافي أن العلمـاء كلهـم بمـا فـيهم 

 ّالــشافعي يقولــون بــسد الــذرائع، بينــوا أن مــا يقولــه الــشافعي مــن بــاب تحــريم الوســائل، لا
ســد الــذرائع، وذكــروا أن الفــرق بينهمــا يكمــن في أن الوســيلة تــستلزم المتوســل إليــه دائمــا، 

  .  ٢وتفضي إليه يقينا، أما سد الذرائع فمبني على الظن أو التخمين

وللعلامة ابن عاشور كلام نفيس في طريقـة اسـتنباط ا�تهـد الأحكـام مـن دليـل سـد 
ّوقــد قــسم شــهاب :  المــصالح والمفاســد، إذ يقــولالــذرائع بالاعتمــاد علــى مبــدأ الموازنــة بــين

  :َالدين القرافي في الفرق الرابع والتسعين والمائة ذريعة الفساد إلى ثلاثة أقسام

ّ مجمع على عدم سده، مثل زراعة العنب خشية ما يعتصر منه من الخمر، ومثل -  َُ
  . التجاور في البيوت خشية الزنا

ّ ومجمع على سده، كحفر الآبار في-    . طريق المارة دون سياجٌ

  .٣ ومختلف فيه، مثل بيوع الآجال- 
ولم يبحث عن وجوب الاعتداد ببعض هذه : ثم يواصل ابن عاشور كلامه قائلا

ُوما هو عندي إلا التوازن بين ما في الفعل . الذرائع دون بعض  -ٌ الذي هو ذريعة -َّ

دة تعارض المصالح من المصلحة وما في مآله من المفسدة، فيرجع الأمر إلى قاع
ُفما وقع منعه من الذرائع قد عظم فيه فساد مآله على صلاح أصله، مثل . والمفاسد

ََوما لم يقع منعه قد غلب صلاح أصله على فساد مآله . حفر الآبار في الطرقات
كزراعة العنب، على أن في احتياج الأمة إلى تلك الذريعة بقطع النظر عن مآلها، وفي 

ّا بوسيلة أخرى، وعدم إمكانه، أثرا قويا في سد بعض الذرائع وعدم إمكان حصول مآله ً ً
ُولا يظن أن المراد باحتياج الأمة إلى الذريعة اضطرارها إلى وجودها، بل . سد بعضها ّ ُ

ٌالمراد به أنه لو أبطل ذلك الفعل الذي هو ذريعة لحق جمهورا من الناس حرج فإن . ً
ًإلا أن في تكليفها ذلك حرمانا لا يناسب سماحة العنب تستطيع الأمة أن تستغني عنه 

َفكانت إباحة زراعة العنب �ذا الاعتبار أرجح مما تؤول إليه من اعتصار . الشريعة
ًنتائجها خمرا، بخلاف التجاور في البيوت فإنه لو منع لكان منعه حرجا عظيما يقرب  ً ُ ً

                                 
  )   ٤٤٥ (                 مالك، أبو زهرة  ١

  )   ٥٧٩ (                                              أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، البغا  ٢

  )   ٣٥٣ (                           ، شرح تنقيح الفصول، القرافي  )   ٢٦٦ / ٣ (         القرافي          الفروق، ٣



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٧

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ن الزنا مآل بعيد، وإن فهو حاجي قوي للأمة، على أن ما يؤول إليه م. مما لا يطاق

  .١َّكانت مفسدته أشد من تناول الخمر

فا�تهد في حاجة ماسة إلى مبدأ سد الذرائع للحكم على تصرفات الناس بالنظر 
إلى ما تؤول إليه، والموازنة بين المصالح والمفاسد هي الهادية له في معرفة الراجح من 

  .وجوب السد وعدمه

  :العرف: رابعا
هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع : رفأشهر تعريف للع

   .٢السليمة بالقبول

أي هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس، وألفته مستندة إلى استحسان العقول، 
فخرج منه ما استقر في النفوس لا من جهة العقول . حتى صار شائعا بين الناس

  . ٣ من جهة الأهواء والشهواتكتعاطي المسكرات وأنواع الفجور التي استقرت

ودليل العرف مبني على مقصد من مقاصد الشريعة، المتمثل في رفع الحرج عن 
نزع الناس : الناس، بدليل أن أقوى حجة استند إليها العلماء في حجية العرف قولهم

عن أعرافهم وعادا�م فيه حرج عظيم، والحرج منتف في الشريعة الإسلامية، فيجب 

  . ٤ار بعرف الناسعلينا الإقر
فلأجل ما في العادات والأعراف من قوة وتغلغل في النفوس، صرح كثير من 

الفقهاء بأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجا 

إنما يعمل به امتثالا للدليل العام : وقال بعض العلماء في صدد العمل بالعرف. ّبينا
  . ٥نفي الحرجالقاطع الموجب ل

وفي بيان حاجة ا�تهد إلى معرفة أعراف الناس لبناء الأحكام عليها يقول ابن 

وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوي في طول الأيام، فمهما : القيم لما نقل عن المالكية قولهم
تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول 

                                 
  )   ٣٦٦ (                                   مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور  ١

  ) ٨ (                                        العرف والعادة  في رأي الفقهاء، أبو سنة  ٢

  )   ٣٣٧ (                    رفع الحرج، الباحسين  ٣

  )  ٣٦ (                                        العرف والعادة  في رأي الفقهاء، أبو سنة  ٤

  )   ٣٤٨ (                    رفع الحرج، الباحسين  ٥



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٨

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، فلا تجره على عرف بلدك، بل إذا جا. عمرك

فهذا هو الحق الواضح، والجمود : قالوا. وسله عن عرف بلده، فأجره عليه، وأفته به

على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف 
 بمجرد المنقول في وهذا محض الفقه، ومن أفتى الناس): أي ابن القيم(قال . ١الماضين

الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل 

وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 

هذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس أبدا�م، بل هذا الطبيب الجاهل و

  .  ٢وأبدا�م
  

والمجالات التي يحتاج فيها المجتهد إلى معرفة الأعراف عديدة ومتنوعة، 
  :من أهمها

 الكشف عن إرادة المتكلمين في الأقوال والتصرفات، سواء في البيع أو الإجارة -١

يمان والإقرارات والوصايا كما يدخل في ذلك الأ. أو الزواج أو الطلاق أو غيرها

  . ٣والوقوف وغيرها، إذا استعملت بألفاظ لها دلالتها العرفية
  :ولذلك أوجه كثيرة، أهمها:  الكشف عن الصفات التي تتعلق �ا الأحكام-٢

فهي شرط في صحة العقد، ولقد ذهب الحنفية إلى أن :  مالية المعقود عليه-أ

الناس، ولهذا جوزوا بيع الزبل وذرق الحمام مع المقياس في معرفة مالية الشيء هو عرف 
ّأ�ا من المستقذرات، لكون الناس تمولوها وانتفعوا �ا في تسميد الأرض

٤.  

فالعرف هو الحكم في ذلك، لأن العيب هو ما :  ما يعتبر عيبا في المبيع-ب

با إذا كان الشيء عي: ينقص من قيمة المبيع، وذلك يحدده أهل العرف، قال ابن القيم
  .٥في العادة، رد به المبيع، فإن تغيرت العادة، بحيث لم يعد عيبا، لم يرد به العيب

                                 
  )   ١٧٦ / ١ (                                   نقله ابن القيم من الفروق، القرافي           هذا النص ١

  )  ٩٤ / ٣ (                         إعلام الموقعين، ابن القيم  ٢

  )   ٣٦٦ (                    رفع الحرج، الباحسين  ٣

  )   ٣٦٧ (                    رفع الحرج، الباحسين  ٤

  )   ٣٦٧ (                    رفع الحرج، الباحسين  ٥



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٢٩

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  .١ تحديد ما به العدالة والمروءة والكفاءة، والكشف عما به الحرج وضبطه-ج

كالاختلاف فيما :  الكشف عما به الترجيح في مواطن النزاع عند عدم البينة-٣

ا يتحقق به تسليم السلعة، وما يعتبر للمرأة أو يدخل في المبيع ومنفعة الإجارة، وم
  .٢للرجل عند الاختلاف في أثاث البيت

فالشتم مثلا موجب :  الكشف عما يوجب التعزير، وما يكون به التعزير-٤

. للتعزير، ولكن متى يعتبر لفظ ما شتما، ومتى لا يعتبر؟ هنا يكشف العرف عن ذلك
ورب تعزير في عصر، يكون إكراما : القرافيويكشف أيضا عما يكون به التعزير، قال 

ورب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر، ككشف الرأس في . في عصر آخر

  . ٣الأندلس ليس هوانا، وبالعراق ومصر هوانا
ّفا�الات التي ترد فيها الأحكام إلى العرف كثيرة، وعلى ا�تهد معرفة أعراف 

عها، فإنه في ذلك يكون مناقضا لمقاصد الشريعة الناس، حتى لا يفتيهم بما يتعارض م

  . التي جاءت لتحقيق مصالح الناس

                                 
  )   ٣٦٨ (                    رفع الحرج، الباحسين  ١

  )   ٣٦٨ (                    رفع الحرج، الباحسين  ٢

  )   ٣٦٩ (              الحرج، الباحسين       ، رفع  )   ١٨٣ / ٤ (                 الفروق، القرافي  ٣



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٠

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  :دور المقاصد في التعامل مع الأدلة المتعارضة: المبحث الخامس

الواجب على ا�تهد قبل إمضاء أي دليل أن يبحث عن وجود معارض له، 

سخا، أو تخصيصا، أو إما ن: ّليتأكد من أن دليله سالم من أي وجه من وجوه المعارضة
فإذا تحققت له هذه المعارضة عرف كيف يتصرف حيال هذين . تقييدا، أو ترجيحا

  .١الدليلين المتعارضين

  
  :وتكمن فائدة العلم بالمقاصد هنا في جانبين

  

 أن الباعث على البحث عن المعارض يقوى ويضعف عند ا�تهد بمقدار :الأول
ليل من كونه مناسبا لمقاصد الشارع، فإذا تبينت ما ينقدح في ذهنه وقت النظر في الد

أما إذا خفيت المناسبة، أو . مناسبته لمقاصد الشارع ضعف احتمال وجود المعارض له

بان عدم مناسبته لمقاصد الشارع، فإن احتمال وجود المعارض يقوى، ومن ثم يكون 
  .٢الداعي إلى البحث عنه قويا

 ثلاثا، ورجوعه  على عمر الأشعري ومن أمثلته حادثة استئذان أبي موسى 

فأخبره أبو موسى بما سمعه . لما لم يؤذن له، فعتب عليه عمر انصرافه قبل أن يرد عليه
ولكن لما كان في هذا الخبر نوع معارضة للقصد من .  في ذلكمن رسول االله 

الاستئذان، وهو إعلام صاحب البيت بالقدوم، وطلب الإذن بالدخول، وذلك لا 

ّعي التحديد بعدد معين، كان شك عمر قويا في صحة حديث أبي موسى، يستد
ولذلك طالبه بالبينة، ولم يقبل منه الحديث حتى جاءه بمن يشهد معه على صحة 

  . ٣الحديث

                                 
                                  ، طـرق الكـشف عـن مقاصـد الـشارع، جغـيم  )   ١٨٣ (                                   مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، ابـن عاشـور  ١

) ٤١  (  

                                  ، طـرق الكـشف عـن مقاصـد الـشارع، جغـيم  )   ١٨٥ (                                   مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، ابـن عاشـور  ٢

) ٤٢  (  

       ، جغـيم                            ، طـرق الكـشف عـن مقاصـد الـشارع )   ١٨٦ (                                   مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، ابـن عاشـور  ٣

) ٤٢  (   

     ١٦٩٤ / ٣  ):              باب الاستئذان-           كتاب الآداب  (                                 وأخرج هذه الحادثة مع حديثها مسلم



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣١

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 نفسه لم يتردد في الأخذ بحديث عبد وعلى عكس هذه الحادثة، نجد عمر 

 في وجود معارض له كان ، لأن شكه١ في أخذ الجزية من ا�وسالرحمن بن عوف 

  ضعيفا، إذ قد جرى 
الشارع بأخذ الجزية من أهل الأديان الأخرى إذا رضوا بالدخول تحت حكم 

الإسلام، ومثل هذا موافق لمقصد الشارع في عدم إكراه الآخرين على اعتناق الإسلام، 

  .٢والاكتفاء منهم بالتسليم له، والانضواء تحت سلطانه
ريقة التي يتم �ا التصرف حيال الأدلة المتعارضة إما جمعا،  أن الط:الجانب الثاني

  .أو نسخا، أو ترجيحا، ترتكز على عدة أمور، من أهمها معرفة مقاصد الشريعة

ُفالعلماء متفقون على أن التعارض الظاهر بين أدلة الشرع يدفع ويزال بأحد طرق 
معرفة التاريخ، الترجيح الجمع والتوفيق بينها، الحكم بنسخ بعضها للبعض حين : ثلاث

ولم يختلفوا إلا في كيفية ترتيب هذه الطرق، وما يستحق منها التقديم، وما . فيما بينها

  . مكانته التأخير
  :وفي كل مسلك من هذه المسالك نجد للمقاصد دورا بارزا

  :الجمع: ّأولا

لإلمام بمقاصد فالجمع بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها للعمل �ا كلها يحتاج إلى ا
  .الشريعة، لأن هذه الأدلة ما جاءت إلا لتحقيق هذه المقاصد، فلا تفهم إلا في ضوئها

  :ومن أمثلة ذلك

 إمارة قومه لما سأله ذلك، فإنه لا يناقض قوله  الصدائي  تولية النبي -١
لأن ٣"ّإنا لا نولي على عملنا من أراده: " في الحديث الآخر لمن سأله الإمارة ،

ّلصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعا فيهم، وكان مقصوده ا

                                 
ــــــــاب الخمــــــــس  (                    أخــــــــرج الحــــــــديث البخــــــــاري١                                   بــــــــاب الجزيــــــــة والموادعــــــــة مــــــــع أهــــــــل الذمــــــــة -          كت

     ١١٥١ / ٣  ):     والحرب

                                  ، طـرق الكـشف عـن مقاصـد الـشارع، جغـيم  )   ١٨٦ (                                   مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، ابـن عاشـور  ٢

) ٤٣  (  

  -            كتـاب الأحكــام  (       البخـاري  "                                     إنـا لا نـولي هـذا مـن سـأله ولا مـن حـرص عليـه   : "      بلفـظ       أخرجـه ٣

            بــاب النهــي -            كتــاب الإمــارة  (       ، ومــسلم    ٢٦١٤ / ٦    ) :                               بــاب مــا يكــره مــن الحــرص علــى الإمــارة

     ١٤٥٤ / ٣  ):                         عن طلب الإمارة والحرص عليها



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٢

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ورأى .  أن مصلحة قومه في توليته، فأجابه إليهادعاءهم إلى الإسلام، فرأى النبي 

ّفولى للمصلحة، . أن السائل في الحديث الآخر إنما سأله الولاية لحظ نفسه، فمنعه منها
فأمكن الجمع بين الحديثين بمعرفة . ١الله، ومنعه اللهومنع للمصلحة، فكانت توليته 

  .الحكمة من منع الإمارة على من طلبها

ّمن توضأ يوم الجمعة فبها : " مع حديث٢ حديث وجوب الغسل للجمعة-٢
، فحمل العلماء الأول على من توجد منه رائحة ٣"ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل

معوا بين الخبرين عن طريق تعيين مقصد مؤذية، وحملوا الثاني على من ليس كذلك، فج

  .٤الشارع من الأمر بالغسل حين قصد تجمعات الناس كصلاة الجمعة

  
  : النسخ: ثانيا

ُوالنسخ أحد الطرق التي يلجأ إليها لدفع التعارض بين النصوص، غير أنه لا يصار 
ن فلا يثبت به النسخ لا يصار إليه إلا بيقين، وأما الظ: قال ابن تيمية. ٥إليه إلا بدليل

  .٦النسخ

، فمتى ما وجد ا�تهد مجالا لإعمال الدليلين، فلا ٧ولما كان النسخ خلاف الأصل

ومعرفة مقاصد الأحكام، أو حتى المقاصد العامة للشريعة، مما . يجوز له الحكم بالنسخ
ولهذا وجدنا بعض الأئمة يعارض . يعين على التخلص من الحكم بالنسخ بين النصوص

                                 
  )   ٥٨٠ / ٣ (                       زاد المعاد، ابن القيم  ١

           وقــال عنــه   ٦٠ / ٣ :                 أخرجــه أحمــد في المــسند  "                           غــسل الجمعــة واجــب علــى كــل محــتلم   : "      حــديث ٢

                           إسناده صحيح على شرط الشيخين  :               شعيب الأرناؤوط 

ِ بــاب فى الرخــصة فى تـــرك الغــسل يـــوم الجمعــة-             كتــاب الطهــراة  (                أخرجــه أبــو داود ٣ ِ
َ َ َُ ُ َْ ْ ِ ْ ُْ ْ ِ َ ِ ِْ ُّ                                      ِ ِ
َ َ َُ ُ َْ ْ ِ ْ ُْ ْ ِ َ ِ ِْ ُّ( ١٣٩ / ١   :  ،  

   اب   كتـ (          ، والنـسائي   ٣٦٩ / ٢  ):                               بـاب مـا جـاء في الوضـوء يـوم الجمعـة-            أبواب الجمعة  (       والترمذي

  .        حديث حسن  :              ، وقال الترمذي  ٩٤ / ٣  ):                                  باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة-      الجمعة 

  )   ١٢١ (                                          علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية  ٤

  )  ٧٧ (                        ، نقد نظرية النسخ، عودة  )   ٣٦٣ / ٢ (                      فتح الباري، ابن حجر  ٥

  )  ٧٧ (                        ، نقد نظرية النسخ، عودة  )   ٥٧٥ /  ٢١ (                          مجموع الفتاوى، ابن تيمية  ٦

  )   ١٧١ / ٤ (             لإحكام، الآمدي    ا ٧



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٣

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ّالنسخ في بعض المسائل، ويضيق من دائرة الأحكام التي ادعي فيها النسخ بناء القول ب ّ
  .على توجيه النصوص المتعارضة وفق مقاصد أحكامها

، ثم ١ �ى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فمن ذلك أن النبي -١
 ولما وجدت طائفة في. فذهب أكثر العلماء إلى أن النهي منسوخ. ٢رخص في ذلك

 من أن الغاية التي من أجلها �ى الرسول بعض روايات الترخيص ما ذكرته عائشة 

 عن ادخار لحوم الأضاحي أن قوما مساكين قدموا المدينة، فنهى الرسول  أهل 
ّالمدينة عن الادخار فوق ثلاثة أيام حتى يوسعوا على إخوا�م

فذهبت هذه الطائفة . ٣

كرر مثل هذا الموقف، فلجأ بعض الفقراء إلى مجتمع إذا ت: إلى عدم نسخ النهي، وقالت

ّما، وجب على المضحين في العيد إطعامهم من لحوم الأضاحي، وعدم إبقاء شيء 
  . ٤منها بعد ثلاثة أيام

فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، : قال الشافعي

  .٥ والادخار والصدقةوإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي:  ومنه قوله تعالى-٢

، فقد قال فيه ابن الجوزي ]٥:التوبة[تخ تح تج به  بم بخ

  : ذكروا في هذه الآية ثلاثة أقوال): ه٥٩٧:ت(
 في فى: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم، ثم نسخ بقوله تعالى: الأول

  . آخرين، قاله الحسن وعطاء والضحاك في ]٤:محمد[ كا قي قى

                                 
                                      بــــاب مــــا يؤكــــل مــــن لحــــوم الأضــــاحي ومــــا يتــــزود -            كتــــاب الأضــــاحي  (               أخرجــــه البخــــاري ١

                                      بــاب بيـان مــا كـان مــن النهـي عــن أكـل لحــوم -            كتــاب الأضـاحي  (       ، ومـسلم    ٢١١٧ / ٥  ):    منهـا

     ١٥٦٠ / ٣  ):                                     الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه

ــــاب مــــا يأكــــل-         كتــــاب الحــــج  (               أخرجــــه البخــــاري ٢   ،    ٦١٤ / ٢  ):                    مــــن البــــدن ومــــا يتــــصدق             ب

                                                     باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثـلاث -            كتاب الأضاحي  (     ومسلم

     ١٥٦٢ / ٣  ):                      في أول الإسلام وبيان نسخه

                                                 باب بيان ما كان مـن النهـي عـن أكـل لحـوم الأضـاحي بعـد -            كتاب الأضاحي  (            أخرجه مسلم ٣

     ١٥٦٢ / ٣  ):                          ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه

  )   ١٠٣ (                        ، نقد نظرية النسخ، عودة  )   ١٢٩ /  ١٣ (                        شرح صحيح مسلم، النووي  ٤

  )   ٢٣٩ (                   الرسالة، الشافعي  ٥



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٤

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

بالعكس، فإنه كان حكم الأسرى أنه لا يجوز قتلهم، وإنما يجوز المن أو :  والثاني

قاله مجاهد  ، ئه ئم: ثم نسخ بقوله ،كا قي قى في فى: الفداء بقوله

  . وقتادة
: أمر بالقتل، وقوله ئه ئم: أن الآيتين محكمتان، فقوله:  والثالث

بخّمام، فهو مخير، إن شاء من فإذا حصل الأسير في يد الإ.  أي إئسروهم ّ
ّعليه، وإن شاء فاداه، وإن شاء قتله صبرا، أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل، 

فجمع هؤلاء بين هذه الأوامر بأن يعمل . ١هذا قول جابر بن زيد، وعليه عامة الفقهاء

الذي ّالحاكم منها بما يرى فيه مصلحة للمسلمين، وبالتالي تخلصوا من القول بالنسخ 

  .هو خلاف الأصل
  :الترجيح: ثالثا

ّيعد الترجيح أحد المسالك الهامة التي يدفع �ا التعارض الظاهري بين الأدلة، وله 
طرق بعضها يتعلق بترجيح الأخبار من جهة ثبو�ا، وبعضها يتعلق بترجيح الأخبار أو 

 دور بارز في وهذه الأخيرة لمقاصد الشريعة. الأدلة الأخرى من جهة معناها ودلالتها

  .تحديد معالمها

  : فمن أمثلة الترجيح بين الأخبار اعتمادا على المقاصد-١
 ترجيح الخبر النافي للحد على الخبر المثبت له، فإن جمهور الأصوليين بنوه على -أ

قال المحلي . ما عهد من مقاصد الشريعة من دفع الحرج والضرر عن الناس

، لما في الأول من اليسر )أي يقدم عليه(له ونافي الحد على الموجب ): ه٨٦٤:ت(
 خم  خج حم حج جم جح ثم ته :وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى

  .٢]١٨٥:البقرة[

فالأحاديث الواردة في أنه لا تقطع اليد فيما هو أقل من ربع دينار بمقتضى هذه 
ة القاعدة ترجح على الأحاديث الدالة على القطع بما هو أقل من ربع دينار من البيض

  .٣ونحوها

                                 
  )   ١٧٣ (                          نواسخ القرآن، ابن الجوزي  ١
                           ، التعارض والترجيح، الحفنـاوي  )   ٤١٤ / ٢ (                                            شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار، المحلي  ٢

) ٣٧٣   (  

  )   ٢٢٢ / ٢ (                          التعارض والترجيح، البرزنجي  ٣



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٥

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 ترجيح خبر الحظر على خبر الوجوب، فإن كثيرا من الأصوليين بنوه على ما -ب
  .١عهد من اهتمام الشارع بدفع المفاسد أكثر من اهتمامه بتحصيل المصالح

فالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، 
نفية والمالكية بمقتضى هذه القاعدة وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، رجحها الح

  . ٢على الأحاديث التي أمرت بتحية المسجد في جميع الأوقات
إن الأخف أولى، :  أن يكون حكم أحد الحديثين أخف من الآخر، فقد قيل-ج

 حج جم جح ثم ته: لأن الشريعة مبناها على التخفيف على ما قال تعالى

 به بم بخ بح بج ئه :، وقال تعالى]١٨٥:البقرة[خم خج حم

ُإن الأثقل أولى نظرا إلى الشريعة إنما يقصد �ا مصالح : وقيل]. ٧٨:الحج[تج ً
 المكلفين، والمصلحة في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف على ما قاله 

، ولأن الغالب ٣"ّإن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك: "لعائشة رضي االله عنها
ً الأخف نظرا إلى المألوف من أحوال العقلاءعلى الظن إنما هو تأخر الأثقل عن

٤.  
فالحديث الوارد في وضوء المستحاضة رجحه جمهور العلماء على الذي فيه الأمر 
باغتسالها، ومما اعتمدوا عليه في ذلك أنه أقرب إلى مقاصد الشريعة التي اتسمت في 

  .  ٥عمومها بالتيسير والتخفيف
  :خرى من غير الأخبار اعتمادا على المقاصد ومن أمثلة الترجيح بين الأدلة الأ-٢
 ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالمناسبة على القياس الذي ثبتت علته بغيرها -أ

أن يكون : والمناسبة هي. ٦من طرق الاستنباط، وذلك لقوة دلالة المناسبة على العلية
  .٧به مصلحةأن يكون في إثبات الحكم عقي: ًالوصف المقرون بالحكم مناسبا، ومعناه

                                 
  )   ٣٦٧ (                           ، التعارض والترجيح، الحفناوي  )   ٣١٨ / ٤ (              الإحكام، الآمدي    ١

  )   ٢٠٠ / ٢ (                          التعارض والترجيح، البرزنجي  ٢

                      هذا حديث صحيح على شرط   :       ، وقال   ٤٧١ / ١  ):           كتاب المناسك (                       أخرجه الحاكم في المستدرك ٣

  .ِ               ِالشيخين ولم يخرجاه

  )   ٣٢٣ / ٤ (                الإحكام، الآمدي  ٤

  )   ١٥٠ (                         النبوية فقها وتنزيلا، مكي                                 أثر المقاصد في التعامل مع السنة  ٥

                          ،التعـارض والترجـيح، الحفنـاوي  )   ٤١٨ / ٢ (                                            شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطـار، المحلـي  ٦

) ٣٧٣   (  

  )   ٢٠٧ (                         روضة الناظر، ابن قدامة  ٧



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٦

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 ترجيح القياس الذي علته من المقاصد الضرورية على الذي علته من -ب

  .١الحاجيات، وترجيح هذا الأخير على الذي علته من قبيل التحسينيات

 ترجيح القياس الذي علته تحقق مصلحة دينية على الذي تحقق علته مصلحة -ج
  . ٢ه بمقاصد الضروريات الأخرىدنيوية، لأن اعتناء الشارع بمقصد الدين أهم من اعتنائ

 ترجيح القياس المقتضي للعتق على مخالفه، فقد ذهب إليه كثير من الأصوليين -د

كصحة عتق الحربي لعبده، لأن من . ّاستنادا إلى تشوف الشارع إلى العتق دون الرق
فهذا القياس أرجح من عدم صحة . صلح عتق عبده المسلم، صح منه العتق مطلقا

  .٣، لكون ملكه غير مستقر، فلا تصح تصرفاته فيما هو تحت يدهعتق الحربي

فهذه نماذج من طرق الترجيح بين الأدلة المتعارضة استنادا إلى مقاصد الشريعة، وما 
بعد ) ه٧٧١:ت(قال ابن السبكي . ذكره علماء الأصول من هذا الباب غير منحصر

فما زال ا�ال . ٤ة الظنوالمرجحات لا تنحصر، ومثارها غلب: سرده لأوجه الترجيح

مفتوحا والباب واسعا أمام أهل الاجتهاد في استخراج أوجه أخرى للترجيح بين الأدلة 
  .المتعارضة بناء على مقاصد الشريعة

                                 
                           ، التعارض والترجيح، الحفنـاوي  )   ٤١٤ / ٢ (                                            شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار، المحلي  ١

) ٣٧٣   (  

  )   ٢٥٩ / ٢ (                      تعارض والترجيح، البرزنجي     ال ٢

  )   ٢٥٠ / ٢ (                          التعارض والترجيح، البرزنجي  ٣

  )   ٤١٩ / ٢ (                                              جمع الجوامع بحاشية العطار على المحلي، ابن السبكي  ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٧

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : دور المقاصد في تطبيق الأحكام: المبحث السادس

 اجتهاد في معرفة حكم االله تعالى، واجتهاد في: الاجتهاد في الشريعة على نوعين

  .تنزيل هذا الحكم وتطبيقه على الواقع
فأما الأول، فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق : الاجتهاد على ضربين: قال الشاطبي

المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه 

 فثبوت الحكم بمدركه الشرعي يكون. ١ ...الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله
  .بالاجتهاد في معرفة حكم االله، وتعيين محله يكون بالاجتهاد في تنزيل الحكم وتطبيقه

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا : ويقول ابن القيم

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن : أحدهما: بنوعين من الفهم
فهم الواجب في الواقع وهو : والنوع الثاني. تى يحيط به علماوالأمارات والعلامات ح

 في هذا الواقع، ثم فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله 

  .٢يطبق أحدهما على الآخر
معرفة المقصد والغاية من : وهذا الاجتهاد التطبيقي يعتمد في نظري على ركيزتين

  . كم على واقع الناس لتحقيق الغاية من تشريعهتشريع الحكم، ثم تنزيل هذا الح

فا�تهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين : يقول الشاطبي
وسماه باعتبار مآلات . بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

  : ّواستدل عليه بعدة أدلة، أهمها. الأفعال

 سد الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إلى عمل  الأدلة الدالة على-١
  . غير جائز، فالأصل على المشروعية، لكن مآله غير مشروع، فمنع بالنظر إلى مآله

 الأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير -٢

  .٣مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع
 أو بعض ى ما تقدم، فالحكم الشرعي قد يكون معلوما، وسبق للنبي بناء عل

. ّ أن طبقوه في عهودهم، فالأصل أن يعاد تطبيقه كما تقدم عن سلف الأمةخلفائه 

ّولكن لو تغيرت الظروف، ووجدنا أن إعادة تطبيق الحكم وفق ما سلف يفوت المقصد 
                                 

  )  ١١ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ١

  )  ٨٦ / ١ (                         إعلام الموقعين، ابن القيم  ٢

  )   ١٧٧ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ٣



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٨

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

فإن الحكمة تقتضي إعادة النظر في ّمن تشريعه، أو يخل ببعض مقاصد الشريعة العامة، 

  . كيفية تطبيقه

فالنظر في مآلات الأفعال قد يحمل ا�تهد على تغيير الحكم، وتطبيقه على وجه 
والتغيير في التطبيق قد يكون على مستوى ا�تمعات، أي . يحقق المقصود من تشريعه

  .واقع عموم الناس، وقد يكون على مستوى خصوص الأفراد

ن الشاطبي جعل الاجتهاد التطبيقي الذي سماه بتحقيق المناط على بيان ذلك أ
  : ضربين

 ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص، فهو تحقيق عام، لأن ا�تهد إذا :أحدهما

عرف الأوامر والنواهي مثلا، أوقعها على المكلفين على الجملة من غير التفات إلى 
حكام، فالمكلفون كلهم بالنسبة لهذه الأحكام ّشيء غير �يء هؤلاء المكلفين لهذه الأ

  .سواء

 النظر فيما يصلح لكل مكلف في نفسه، فهو تحقيق خاص بكل :الثاني
، وسيأتي تفصيل الكلام حول هذا الضرب الثاني بعد توضيح مسائل الضرب ١مكلف

  .الأول

  :تطبيق الأحكام على عموم الناس: أولا
 باستبداله بحكم آخر يحقق المقصود، أو إما: وتغيير الحكم في هذا الجانب يتم

بتعديل الحكم السابق بوضع بعض القيود، أو التدرج في تنزيل الحكم للوصول إلى 

  .التطبيق المنشود، أو تعليق الحكم وتأجيله إلى غاية الوقت الموعود
ومقاصد الشريعة هي التي تحمل ا�تهد على إعادة النظر في تطبيق الحكم بسلوك 

لجوانب الأربعة، كما أ�ا هي الهادية له في اختيار أحد هذه الجوانب للتطبيق أحد هذه ا

  : وبيان ذلك من خلال ما يلي. المناسب
  : تبديل الحكم بحكم آخر-١

ويكون هذا غالبا في الأحكام التي بنيت على علل، أو شرعت لمصالح معينة، ثم 

رى، فحينئذ يتعين تغيير زالت هذه العلل، أو صارت هذه المصالح تتحقق بأحكام أخ
  .مثل هذه الأحكام

                                 
  )  ٢٥ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ١



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٣٩

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 ما أحدث النساء، لو أدرك رسول االله : "ويشهد لهذا المبدأ قول عائشة 

يحدث للناس : ّويؤكده قول عمر بن عبد العزيز. ١"لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل

رت أي إذا تغيرت ظروف ا�تمع إلى أسوأ، وظه. ٢أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور
  . ّفيه أمراض لم تكن في السابق، تعين تغيير بعض الأحكام التي لم تعد مناسبة لظروفه

  

  :ومن أمثلته
 التقاط ضالة الإبل، والتعريف �ا، وبيعها حتى إذا جاء  أمر عثمان -أ

 كان الأمر بترك ضالة الإبل حتى يعثر عليها ، ففي عهد النبي ٣صاحبها أعطاه ثمنها

ّأى عثمان ضعف الوازع الديني في نفوس الناس، غير الحكم السابق، ، فلما ر٤صاحبها
  . ٥وأمر بالتقاطها لحفظ أموال الناس من الضياع

 لم تكن ففي زمن النبي . ٦ إحداث اتخاذ السجون لردع وتأديب ا�رمين-ب

السجون تتخذ كوسيلة لعقوبة المعتدين وتعزير ا�رمين، والظاهر أن ذلك لقلتهم، فلما 
  . أحدث هذا الأسلوب لردع المعتدينء عهد عمر جا

  : تعديل الحكم بوضع بعض القيود-٢

ّففي بعض الحالات لا يضطر ا�تهد أو الحاكم إلى تغيير الحكم برمته، وإنما 
يكتفي بوضع بعض القيود عليه إذا كانت تفي بتحقيق المصلحة من تشريع هذا 

  .الحكم

  

                                 
  ،    ٢٩٦ / ١  ):                                          باب الخروج النساء إلى المساجد بالليـل والغلـس-           كتاب الأذان  (                أخرجه البخاري  ١

                                                            باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأ�ا لا تخرج -           كتاب الصلاة  (     ومسلم

    ٣٢٩ / ١  ):     مطيبة

 )٦/١٤٠(المنتقى شرح الموطإ، الباجي    ٢
     ١١٠٠ / ٤  ):ّ       ّ  الضوال            باب القضاء في (                     أخرجه مالك  في الموطأ ٣

     ١٣٤٦ / ٣  ):        اللقطة    كتاب (           ، صحیح مسلم   ٨٥٥ / ٢  ):               باب ضالة الإبل-            كتاب اللقطة  (              صحیح البخاري ٤

  )  ٤٠ (                                                                        أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط الحكم، الجندي  ٥

                   لامية وآثارهـا في فهـم                            ، أهميـة المقاصـد في الـشريعة الإسـ )   ٢٢٨ / ١ (                              شرع القواعـد الفقهيـة، الزرقـا  ٦

  )  ٤٢ (                          النص واستنباط الحكم، الجندي 



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٠

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : ومن أمثلته

من أحيا : " قال قضية إحياء الأرض الموات، فالنبي  في ما فعله عمر -أ

، ولكن عمر لما لاحظ أن بعض الناس صاروا يقيمون الأسوار ١"أرضا ميتة، فهي له
حول بعض الأراضي السنين الطوال بدعوى إعمارها، ثم لا يفعلون ذلك، قام فخطب 

، ٢"ث سنينمن أحيا أرضا ميتة، فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلا: "الناس قائلا

ُفقيد عمر من سورها بثلاث سنين، وإلا نزعت منه لتسند إلى من يستحقها، ويحقق  ّ ّ
  . ٣المقصود من مشروعية إحياء الأرض الموات

 لكبار الصحابة من الزواج بالكتابيات رغم مشروعيته خشية  �ي عمر -ب

لنساء أن يقتدي �م المسلمون، فيختاروا نساء أهل الذمة، وكفى بذلك فتنة 
ُفعمر لم يمنع من الزواج بالكتابيات مطلقا، وإنما قيد منعه بمن يقتدى به، . ٤المسلمين ّ

  . خشية المفسدة التي ستلحق نساء المسلمين بالعزوف عن الزواج �ن

  : التدرج في تبليغ الحكم أو تطبيقه-٣
 فمن المعلوم أن كثيرا من الأحكام فرضت عن طريق التدرج في تشريعها كتحريم

الخمر ووجوب الصوم، فيمكن أن تتخذ هذه السنة في تطبيق الأحكام أيضا، لأ�ا 

: الوسيلة المثلى لامتثال أوامر االله، وخاصة الشاقة منها على النفوس، يقول النبي 
  . ٥"إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق"

ستطيع الأخذ فعند تجدد ظروف مماثلة لظروف قيام ا�تمع الأول أو قريبة منها، ن

وهو .  إلى أن يأتي الأوان المناسب للحسم والقطع– سنة التدرج -�ذه السنة الإلهية 
  .٦تدرج في التنفيذ، وليس في التشريع، فإن التشريع قد تم بانقطاع الوحي

                                 
ِ بـاب فى إحيـاء المـوات-                   كتاب الخراج والإمارة  (                أخرجه أبو داود ١

َ َ ْ
ِ

َ ْ
ِ ِ                    ِ

َ َ ْ
ِ

َ ْ
ِ       أبـواب  (         ، والترمـذي   ١٤٢ / ٣  ):ِ

    حـــسن   :       وقـــال  ٥٥ / ٣  ):                              بـــاب مـــا ذكـــر في إحيـــاء أرض المـــوات-                  الأحكـــام عـــن رســـول االله 

     صحيح

  )  ٦٥ (                  الخراج، أبو يوسف  ٢
  )  ٣٥ (            لمقاصد، عودة        فقه ا ٣
  )   ٢٢٥ / ١ (                    ، سنن سعيد بن منصور  )   ٣٩٤ / ١ (                                  كتاب الآثار، محمد بن الحسن الشيباني  ٤

  )   ١٩٨ / ٣ (                 مسند الإمام أحمد  ٥

  )   ١٨٥ (                                                         أثر المقاصد في التعامل مع السنة النبوية فقها وتنزيلا، مكي  ٦



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤١

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  .١إنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره: وقد قالوا في الرباني

) ه١٠١:ت(أن ابنه عبد الملك ) ه١٠١:ت(ويحكى عن عمر بن عبد العزيز 

". ما لك لا تنفذ الأمور؟ فواالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق: "قال له
ّلا تعجل يا بني، فإن االله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، : "قال له عمر

  .٢"من ذا فتنةوإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة، ويكون 

إنك : " بقوله الذي أوصاه فيه الرسول ويشهد لسنة التدرج حديث معاذ 
فإن . تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله

. هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

لمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من فإن هم أطاعوك لذلك، فأع
فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة . أغنيائهم، وترد في فقرائهم

  ".٣المظلوم، فإ�ا ليس بينها وبين االله حجاب

  :ومن أمثلة سلوك الأئمة لسنة التدرج ما يلي
ن في شهر رمضان، وهم لا يعرفون ُ سئل الإمام مالك عن الرقيق العجم، يشترو-أ

ُالإسلام ويرغبون فيه، لكن لا يفقهون ما يراد منهم، فهل يجبرون على الصيام؟ فقال ُ :

ُأرى أن يطعموا، ولا يمنعوا الطعام ويرفق �م، حتى يتعلموا الإسلام، ويعرفوا واجباته 
  .٤وأحكامه

: باد إنما تقوم بشيئينوالحجة على الع: " ويوضح ابن تيمية هذا المعنى بقوله-ب  

فأما العاجز عن العلم . بشرط التمكن من العلم بما أنزل االله، والقدرة على العمل به
وإذا انقطع العلم ببعض الدين، . كا�نون، أو العاجز عن العمل، فلا أمر عليه ولا �ي

أو حصل العجز عن بعضه، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن 

وهذه أوقات . طع عن العلم بجميع الدين، أو عجز عن جميعه كا�نون مثلاانق

                                 
   )  ٤٦ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ١

   ٣٧ / ١  ):                            باب العلم قبل القول والعمل–      العلم      كتاب  (                               وهذا القول ذكره البخاري في صحيحه    

  )  ٤٦ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ٢

  ،    ٥٢٩ / ٢  ):                                       بــاب لا تأخــذ كــرائم أمــوال النــاس في الــصدقة-            كتــاب الزكــاة   (                أخرجــه البخــاري ٣

   ٣٧ / ١  ):                                     باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام-           كتاب الإيمان  (          أخرجه مسلم

  )  ٨٨ (                                        ، الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق، البليدي  )   ٢٩١ / ١ (                               البيان والتحصيل، ابن رشد الجد  ٤



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٢

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

الفترات، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لما 

جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا 

    ".ّبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل بهفشيئا، ومعلوم أن الرسول لا ي
وكذلك ا�دد لدينه، المحيي : "ويواصل شيخ الإسلام توضيح هذه المسألة فيقول 

ّلسنته، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن 
والمتعلم وكذلك التائب من الذنوب . ّحين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر �ا كلها

والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين، ويذكر له جميع العلم، فإنه لا 

يطيق ذلك، وإذا لم يطقه، لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا لم 

يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه 
    .١" إلى وقت الإمكانوعمله

 

  : تعليق الحكم وتأجيله إلى وقت لاحق-٤
والمقصود بالتأجيل هو العدول عن تطبيق الحكم الشرعي : يقول عبد ا�يد النجار

ّفي ظرف معين، وإسقاط العمل به حتى يحين ظرف آخر مناسب، يعاد فيه ذلك 
  . ٢الحكم إلى التطبيق

ي ذكرناه في المبدأ الثالث في غاية الدقة، إذ والفرق بين هذا التأجيل والتدرج الذ

فالفرق بينهما . الشبه بينهما كبير من حيث إن التدرج يحمل على تأجيل الحكم أيضا

ّيكمن في أن التأجيل يتم فيه تعليق الحكم برمته لوجود مانع من موانعه، حتى يحين 
بخلاف التدرج . ابقالوقت الذي يزول فيه هذا المانع لإعادة تطبيقه كما كان في الس

. ّالذي يلاحظ فيه المرحلية في تطبيق الحكم المعطل، وتنزيله إلى الواقع شيئا فشيئا

فالتدرج يلاحظ فيه السعي في التطبيق المرحلي للحكم بعد أن كان معطلا، والتأجيل 
  .يلاحظ فيه تعليق العمل بالحكم بعد أن كان مطبقا

  

  

                                 
  )  ٨٩ (                                        ، الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق، البليدي  )  ٥٩ /  ٢٠ (                          مجموع الفتاوى، ابن تيمية  ١

                                             ، أثــر المقاصــد في التعامــل مــع الــسنة النبويــة فقهــا  )   ١٥٤ (                                 فقــه التــدين فهمــا وتنــزيلا، النجــار  ٢

  )   ١٨٥ (            وتنزيلا، مكي 



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٣

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : ومثاله

ه من عدم إقامة الحد في الغزو، خشية فرار المحدود  أمراء ما أوصى به عمر -أ

، فعمر هنا لم ١إلى أرض العدو، وكذلك منعه إقامة حد السرقة عام ا�اعة للضرورة
ّيغير هذين الحكمين، أو يلغهما بالكلية، وإنما أجل أو علق تطبيق الحد في هذين 

  .الظرفين

 قتلة عثمان  تنفيذ حكم القصاص على  إرجاء علي بن أبي طالب -ب
  .٢ريثما تستقر له الأمور، ويضمن إبعاد أسباب الفتنة �ذا التنفيذ

  

  :تطبيق الأحكام على خصوص الأفراد: ثانيا
متعلق بعموم : سبق عن الشاطبي أنه جعل الاجتهاد التطبيقي على ضربين

  . المكلفين، وخاص بكل مكلف

ٌص نظر في كل مكلف بالنسبة فتحقيق المناط الخا :ويقول في بيان هذا النوع الثاني
إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان والهوى، 

ّحتى يلقيها هذا ا�تهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل، هذا 
 ويختص غير المنحتم بوجه آخر، وهو النظر فيما. بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره

يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص 

دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أ�ا 

فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة، ولا . في العلوم والصنائع كذلك
الشيطان فيه بالنسبة ورب عمل يكون حظ النفس و. يكون كذلك بالنسبة إلى آخر

ًإلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون 
ًفصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها . بعض

وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف، ويعرف التفا�ا إلى الحظوظ العاجلة أو عدم 

مل على كل نفس من الأحكام ما يليق �ا، بناء على أن ذلك هو فهو يح. التفا�ا

                                 
  )  ٤٠ (                                                            د في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط الحكم، الجندي             أهمية المقاص ١

  )  ٦٢ (                                        الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق، البليدي  ٢



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٤

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

المقصود الشرعي في تلقي التكاليف، فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف �ذا 

  . ١التحقيق

ّثم بين أن الدليل على صحة هذا الاجتهاد أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل في 
بة مختلفة، كل واحد منها لو حمل أوقات مختلفة، عن أفضل الأعمال، فأجاب بأجو

فهذا يدل على أن . على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل

ًالتفضيل ليس بمطلق، ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو  ً
  .٢إلى حال السائل

حالهم  كان ينهى بعض الصحابة عن بعض القربات، لما يعلمه من بل إنه 

 لما �اه عن الإمارة وعدم أهليتهم لتحقيق الغاية من تشريعها، كما صنع مع أبي ذر 
ًيا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا : "وعن تولي مال اليتيم

ّتأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم ّ ّ ّ"٣.  

 ا بحق االله، فقد قال ومعلوم أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيهم
، ٤"إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن: "في الإمارة والحكم

، فما �ى أبا ذر عنهما إلا لما علم له في ٥"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة: "وقال

  . ٦ذلك من الصلاح
لتطبيق على ومن أمثلة التفات السلف إلى هذا النوع الخاص من الاجتهاد في ا

 :الأفراد

ًألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال:  فقال أنه جاء رجل إلى ابن عباس -١ ً :
كنت تفتينا أن لمن ! أهكذا كنت تفتينا؟: فلما ذهب، قال له جلساؤه. لا، إلا النار

                                 
  )  ٢٤ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ١

  )  ٢٦ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ٢

     ١٤٥٧  /  ٣  ):                            باب كراهة الإمارة بغير ضرورة-            كتاب الإمارة  (             أخرجه مسلم  ٣

     ١٤٥٨  /  ٣  ):                        باب فضيلة الإمام العادل-            كتاب الإمارة  (   لم           أخرجه مس ٤

     ٢٢٣٧ / ٥  ):                       باب فضل من يعول يتيما-          كتاب الأدب  (               أخرج البخاري  ٥

  )  ٢٦ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ٦



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٥

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ًإني لأحسبه رجلا مغضبا، يريد أن يقتل رجلا مؤمنا: قتل توبة مقبولة، قال ًً فبعثوا في . ً

  .١ فوجدوه كذلكأثره

، فحبلتأة فجرت مرافسألته عن أة، مراتته  أعبد الله بن مغفل ا هذ و-٢
هي وفانصرفت : لقا. رلناالها ؟ ما لها: بن مغفلل افقا. لدهاوقتلت ت لدوفلما 

ومن يعمل سوءا أو يظلم  :مرينأحد ألا ك إمرأرى أما : قالفدعاها ثم ، تبكي

ّنفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا ّ فمسحت عينيها ثم : لقا، ]١١٠:النساء [ رحيماّ
لى إلك قد يدفعها أن ذلمس من حالها رادع، جر اب زابجو�ا جاأن أفبعد . ٢نصرفتا

خر اب آلى جول إفعدر، لفجوالمضي في جريمة ر أو انتحااليأس، فيحملها على الا

  .٣حلإصلاوالتوبة ب افتح با، ولها بالرفقا خذأ

                                 
   )  ٥٠ و  ٤٩ (                            ، طرق الكشف عن المقاصد، جغيم  )   ٣٣٣ / ٥ (              تفسير القرطبي  ١

  )   ٤٣٥ / ٥ (                                         وأخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف 

  )   ١٩٥ / ٩ (          فسير الطبري    ت ٢

     لفكر     ات ا     مستجد   وة   ند      ، ضــمن     جحيش   ت،        لمصطلحا ا           علاقته ببعض  و              لتنزيل مفهومه  ا      فقه  ٣

ــــــــــــتي أعــــــــــــد�ا وزارة ا       ية عشر  د   لحا ا      لاسلامي  ا     ســــــــــــنة                لإسلامية بالكويت     ون ا   لشؤ    ف وا  قا و لأ                 ال

١٥   (    ٢٠١٣  (  



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٦

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : هاد التخريج أو الترجيحدور المقاصد في اجت: المبحث السابع

  :ّقسم العلماء الاجتهاد أو ا�تهدين إلى مراتب متعددة

  :مستقل، ومنتسب: فا�تهد نوعان
هو ا�تهد المطلق الذي استقل بإدراك الأحكام الشرعية من أدلتها :  فالمستقل-١

  .ربعةمن غير انتساب إلى أحد الأئمة الذين سبقوه، كما هو الشأن بالنسبة للأئمة الأ

  : أما المنتسب لأحد الأئمة السابقين، فهو أربعة أقسام-٢
وهو الذي يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، بل جمع :  ا�تهد المطلق-أ

الأوصاف المشترطة في ا�تهد المستقل، لكن سلك طريق أحد الأئمة الذين سبقوه في 

  .الاجتهاد، بعد أن وجده أولى من غيره من المذاهب
وهو المقلد لأصول إمام من الأئمة، المتمكن من تخريج :  مجتهد التخريج-ب

فهذا . الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه، فإنه لا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه

ا�تهد يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها، كما يتخذ ا�تهد المستقل نصوص 
  . الشرع أصولا له

ّوهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على : ح مجتهد الترجي-ج
  .آخر إذا أطلقهما، لكنه قصر عن درجة السابقين

وهو الحافظ لمذهب إمامه الفاهم لأقوال أئمته، من غير أن :  مجتهد الفتيا-د

ُفهذا يعتمد نقله وفتواه. يكون متأهلا للتخريج عليها أو الترجيح فيما بينها
١.  

 أن اجتهاد التخريج لا يعتمد إلا على الإلمام بمقاصد الشريعة، إذ وذكر الشاطبي
الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، : يقول

َّوإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلمة من 

يه العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم ف
  .الشرع من الشريعة

والدليل على عدم اشتراط علم العربية أن هذا العلم إنما يفيد مقتضيات الألفاظ 

وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضيا�ا عربية، فلا يمكن . بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية

                                 
    في                                           ، الــرد علــى مــن أخلــد إلى الأرض وجهــل أن الاجتهــاد )   ١٢٥ / ٦ (                         إعــلام المــوقعين، ابــن القــيم ١

  )  ٣٩ (                    كل عصر فرض، السيوطي 



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٧

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 يمكن التفاهم فيما بين العربي والبربري أو من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب، كما لا

  .الرومي أو العبراني حتى يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه

َّوأما المعاني مجردة، فالعقلاء مشتركون في فهمها، فلا يختص بذلك لسان دون 
غيره، فإذن من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام، وبلغ فيها رتبة العلم �ا، ولو 

 من طريق الترجمة باللسان الأعجمي؛ فلا فرق بينه وبين من فهمها من كان فهمه لها

طريق اللسان العربي، ولذلك يوقع ا�تهدون الأحكام الشرعية على الوقائع القولية التي 
  .ليست بعربية، ويعتبرون المعاني، ولا يتعبرون الألفاظ في كثير من النوازل

يه إلى مقتضيات الألفاظ إلا فيما يتعلق ًوأيضا فإن الاجتهاد القياسي غير محتاج ف

ًبالمقيس عليه، وهو الأصل، وقد يؤخذ مسلما أو بالعلة المنصوص عليها أو التي أومئ 
  .ًإليها، ويؤخذ ذلك مسلما، وما سواه فراجع إلى النظر العقلي

وإلى هذا النوع يرجع الاجتهاد : -  وهذا هو محل الشاهد - ثم يقول الشاطبي 

صحاب الأئمة ا�تهدين، كابن القاسم وأشهب في مذهب مالك، وأبي المنسوب إلى أ
يوسف ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة، والمزني والبويطي في مذهب الشافعي، 

فإ�م على ما حكي عنهم، يأخذون أصول إمامهم وما بني عليه في فهم ألفاظ 

  .كّالشريعة، ويفرعون المسائل، ويصدرون الفتاوي على مقتضى ذل
وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم، وعملوا على مقتضاها، خالفت مذهب إمامهم 

وإنما كان كذلك، لأ�م فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام، ولولا . أو وافقته

ّذلك، لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى، ولا حل لمن في زما�م أو من بعدهم  ّ
ّفلما .  ولا يسكت عن الإنكار عليهم على الخصوصّمن العلماء أن يقرهم على ذلك،

لم يكن شيء من ذلك، دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلقاء بالإقدام 

فيه، فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم وبلغ في فهم مقاصد الشريعة مبالغهم صحيح، 
تهدين، فأما إذا لا إشكال فيه، هذا على فرض أ�م لم يبلغوا في كلام العرب مبلغ ا�

ًبلغوا تلك الرتبة فلا إشكال أيضا في صحة اجتهادهم على الإطلاق
١.  

                                 
  )   ١٢٤ / ٥ (                   الموافقات، الشاطبي  ١



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٨

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

فالذي صرح به الشاطبي أن اجتهاد أتباع الأئمة الذين يأخذون أصول إمامهم وما 

 وهذا هو اجتهاد التخريج - بني عليها في فهم ألفاظ الشريعة، ويفرعون المسائل عليها 

  . لشريعة وفق نظر كل إمام من الأئمةُ يكتفى فيه بعلم مقاصد ا–
ويمكن أن يضاف إلى هذا الاجتهاد في نظرنا اجتهاد الترجيح، فأئمة هذا الاجتهاد 

أيضا، ومن باب أولى، يعتمدون فقط على أصول إمامهم وقواعده للترجيح بين الأقوال 

  . المتعارضة داخل المذهب
لاجتهاد المستقل أو الاجتهاد فحاجة ا�تهد إلى مقاصد الشريعة لا تقتصر على ا

المطلق، بل تتعداهما إلى اجتهاد التخريج أو الترجيح، فالمسائل التي بناها الأئمة على ما 

فهموه من مقاصد الشريعة يمكن التخريج عليها أو الترجيح فيها استنادا إلى هذه 
  . القواعد المذهبية



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٤٩

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  : ديةدور المقاصد في تقرير الأحكام التعب: المبحث الثامن

  : الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .  إما غير معلل كالتعبدات- 
  . ّ أو معلل كالحجر على الصبي لضعف عقله حفظا لماله- 

ّ أو ما يتردد في كونه معللا أو لا، كقولنا-  استعمال التراب في غسل ولوغ : ّ

ّالكلب، هل هو تعبد أم معلل ّ
  ؟١

ّوإنما فهمنا من "معناها على التفصيل، فالمقصود بالأحكام التعبدية ما لا يعقل 
َحكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع، والتعظيم لجلاله  ّ ّ ّ

ّوالتوجه إليه، وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص ّ ّ ّ"٢.  
َوأكثر ما يكون من التعبديات في أصول العبادات، وفي نصب أسبا�ا، وفي  الحدود ّ

  .٣والكفارات، وفي التقديرات العددية بوجه عام

ّوالأصل عدم التعبد لندرته في الأحكام بالنسبة إلى ما يعقل معناه، والأغلب على 
ّالظن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة ّ ّ ّ

٤.  

 تتجلى في  الأحكام التعبديةفي تقريروحاجة ا�تهد إلى معرفة مقاصد الشريعة 

  : الأمور التالية
ّ أنه بمقدار إلمامه بمسائل هذا العلم وقواعده يقل بين يديه هذا النوع التعبدي -١

الذي هو مظهر حيرة وعدم إدراك لحكمة االله من تشريع الأحكام، فالعلماء في مقام 

  .٥فهم مقاصد الشريعة متفاوتون
ّدوا على وجود الأحكام التعبدية في تشريع ّفحق على أئمة الفقه أن لا يساع

ُالمعاملات، وأن يوقنوا بأن ما ادعي التعبد فيه منها إنما هو أحكام قد خفيت عللها أو  ّ ُّ
َفإن كثيرا من أحكام المعاملات التي تلقاها بعض الأئمة تلقي الأحكام التعبدية . دقت ً

                                 
  )   ٢٧٥ / ٣ (                         شرح مختصر الروضة، الطوفي  ١

  )   ٥١٤ / ٢ (                   الموافقات، الشاطبي  ٢

   )   ٥٦ / ٢ (                                                             محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، بن الخوجة  ٣

  )   ١٨٧ / ٤ (                                   البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي ٤

  )   ١٨٨ (                 شريعة، ابن عاشور           مقاصد ال ٥



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٠

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

، وكانت الأمة في كبد، على ّقد عانى المسلمون من جرائها متاعب جمة في معاملا�م

  .١]٧٨:الحج[تج به بم بخ بح بج ئه: حين يقول االله تعالى

ولأجل تحقيق هذا المبدأ، والسعي إلى تقليل التعبديات ذهب العلماء إلى أنه إذا 
تعارض خبران، أحدهما اشتمل على بيان علة الحكم، والآخر اقتصر على الإشارة إلى 

لى الحكم والعلة، وذلك لأن انقياد الطباع إلى الحكم، فإنه يرجح الخبر المشتمل ع

  .الحكم المعلل أسرع
  

أنه �ى عن قتل : " مع حديث٢"من بدل دينه فاقتلوه: "ولهذا لما تعارض خبر

ّ في خصوص النساء المرتدات، فالأول يأمر بقتلهن، والثاني ينهى عن ذلك، ٣"النساء
كم مع علته، فالحكم الأمر بالقتل، رجح العلماء الحديث الأول، لأنه اقترن فيه ذكر الح

  .٤بخلاف الحديث الثاني الذي أشار إلى الحكم بدون علته. وعلته الردة

 أن الأحكام التعبدية بحكم كو�ا لا يعقل معناها، ولا تعرف الغاية من -٢
. ُتشريعها، فهي تتلقى عن طريق التوقيف، وتندرج تحت ما يسمى بالأحكام التوقيفية

  :لنوع من الأحكام له دخل في كثير من الأدلة الشرعية والقواعد الأصوليةومعرفة هذا ا

 فذهب علماء الحديث إلى أن قول الصحابي الذي لم يعرف عنه الأخذ عن أهل -أ
الكتاب، وكان قوله فيما لا مجال فيه للرأي والقياس، فإنه يأخذ حكم الرفع، 

صص الماضين ونحو ذلك، لأن كالمواقيت، والمقادير الشرعية، وأحوال الآخرة، وق

  .٥الظاهر فيه النقل عن صاحب الشرع

                                 
  )   ٢٤٤ (                           مقاصد الشريعة، ابن عاشور  ١

                        بـــاب حكـــم المرتـــد والمرتـــدة -                                      كتـــاب اســـتتابة المرتـــدين والمعانـــدين وقتـــالهم  (             أخرجـــه البخـــاري   ٢

     ٢٥٣٧ / ٦  ):          واستتابتهم

ـــــسير  (             أخرجـــــه البخـــــاري   ٣   ،     ١٠٩٨ / ٣  ):                       بـــــاب قتـــــل النـــــساء في الحـــــرب-                 كتـــــاب الجهـــــاد وال

     ١٣٦٤ / ٣  ):                                    باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب-                 كتاب الجهاد والسير  (     ومسلم

  )   ٣٥٥ (                           التعارض والترجيح، الحفناوي ٤

  )   ٣٢٨ (                            منهج النقد في علوم الحديث، عتر    ٥



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥١

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 بناء على ما سبق، ذهب كثير من علماء الأمة إلى أن قول الصحابي إذا كان -ب

في الأمور التي لا مجال فيها للرأي، أي لا تدرك بالاجتهاد والقياس، فإنه يكون 

  .٢ماءبل زعم بعض الأصوليين أن هذا محل اتفاق بين العل. ١حجة
، ٣ صرح علماء الأصول بأن القياس لا يجري فيما لا يعقل معناه من الأحكام-ج

  .٤ولهذا اشترطوا في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى غير تعبدي

 بناء على ما سبق، وقع خلاف بين العلماء في جريان القياس في بعض الأبواب -د
 الأمور هل تندرج تحت كالحدود والكفارات والمقادير، وسبب الخلاف أن هذه

  ؟٥التعبديات

 أن المصالح المرسلة إنما كانت حجة عند من احتج �ا في الأحكام معقولة -ه
المعنى، لا في الأمور التعبدية، لأن هذه الأخيرة لا تدرك مصلحتها، فيقتصر فيها على 

  .٦المنصوص

ية، وبما أن فتحديد الأحكام التعبدية له دخل فيما سبق من قواعد بعض الأدلة شرع
حصر هذه الأحكام يقوم على علم المقاصد، فإن هذا العلم له دور في تقرير هذه 

  .القواعد الأصولية

                                 
  )  ٤٢ (                                    إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، العلائي    ١
  )   ٩٩٧ (                        إرشاد الفحول، الشوكاني  ٢

  )  ٢٩ / ٣ (                    الإ�اج، ابن السبكي  ٣

  )   ٢٥٦ / ٢ (    امة                      روضة الناظر، ابن قد ٤

  )  ٥١ / ٥ (                    البحر المحيط، الزركشي    ٥

  )  ٣٥ / ٣ (                  الاعتصام، الشاطبي  ٦



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٢

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  :الخاتمة
  

الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه على أن وفقنا لإتمام هذا  الحمد الله

ا علم ُ ا�تهد أن يعمل فيهتحديد ا�الات التي علىالبحث الذي قصدنا من خلاله 

وقد خرجنا من . المقاصد، مع وضع الضوابط التي ينبغي التقيد �ا حين إعمال المقاصد

هذا البحث بعدة نتائج، أبرزها تعيين ا�الات التي يستنجد فيها ا�تهد بعلم المقاصد، 

  :والمتمثلة فيما يلي

اء ّ وبينا فيه اعتماد علم:دور المقاصد في الحكم على نصوص السنة النبوية -١

الأمة على مقاصد الشريعة في الحكم على الأحاديث، مع تحديد الضوابط التي 

  .يجب الالتزام �ا حين رد الحديث بمخالفته للقاصد

 وحددنا فيه الحالات التي يعتمد فيها :دور المقاصد في فهم نصوص الشارع -٢

  .ا�تهد على علم المقاصد لفهم نصوص الشرع

 وأشرنا فيه إلى دور المقاصد في : مع دليل قياسدور المقاصد في التعامل -٣

  . عملية القياس

وانتهينا فيه إلى أن المصادر التبعية : دور المقاصد في التعامل مع الأدلة التبعية -٤

: التي يستند فيها العلماء إلى المقاصد حين إعمالها والعمل بمقتضاها أربعة، وهي

  .لذرائعالاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، سد ا

وتكمن فائدة العلم بالمقاصد : دور المقاصد في التعامل مع الأدلة المتعارضة -٥

  :هنا في جانبين

 أن الباعث على البحث عن المعارض يقوى ويضعف عند ا�تهد بمقدار ما ينقدح -أ

  .في ذهنه وقت النظر في الدليل من كونه مناسبا لمقاصد الشارع أو غير مناسب



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٣

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

لتي يتصرف فيها ا�تهد حيال الأدلة المتعارضة إما جمعا، أو نسخا،  أن الطريقة ا-ب

ّوبينا كيفية . أو ترجيحا، ترتكز على عدة أمور، من أهمها معرفة مقاصد الشريعة

  .ذلك

ّّ وبيـنا أن تطبيق الأحكام إما أن يكون على :دور المقاصد في تطبيق الأحكام -٦
وفي كلا الأمرين دور للمقاصد من . مستوى ا�تمعات، أو على مستوى الأفراد

  .عدة أوجه

 فعلم المقاصد لا يقتصر دوره :دور المقاصد في اجتهاد التخريج أو الترجيح -٧

  .على الاجتهاد المطلق، بل يشمل أيضا اجتهاد التخريج واجتهاد الترجيح

ّّ وبيـنا الحالات التي يستفيد فيها :دور المقاصد في تقرير الأحكام التعبدية -٨
  .تهد من علم المقاصد من خلال تحديد الأحكام التعبديةا�

  

وفي ختام البحث نسال االله تعالى أن ينفع به كل من اطلع عليه، فما كان فيه من 

صواب فبتوفيق االله وسداده، وما كان فيه من خطأ أو نقص فمن الشيطان وإمداده، 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٤

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

  :عــــالمراج
ـــــضاوي،  -١ الإ�ـــــاج في شـــــرح المنهـــــاج علـــــى منهـــــاج الوصـــــول إلى علـــــم الأصـــــول للبي

  .هـ١٤٠٤،بيروت، دار الكتب العلمية، ١:السبكي، علي بن عبد الكافي، ط

 أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا في الفقــه الإســلامي، البغــا، مــصطفي ديــب، دمــشق، دار -٢

  ).ت.د(، )ط.د(الإمام البخاري، 

تهاد الشرعي، عبد الرحمن، عبد االله الـزبير، مجلـة جامعـة القـرآن  أثر المقاصد في الاج-٣

  ١١٨ إلى ص٩٣هـ، من ص١٤٢٥الكريم والعلوم الإسلامية، العدد التاسع، 

 أثـــــر المقاصـــــد في التعامـــــل مـــــع الـــــسنة النبويـــــة فقهـــــا وتنـــــزيلا، مكـــــي، نجـــــاة، رســـــالة -٤

، جامعــة العقيــد الحــاج ماجــستير، الجزائــر، كليــة العلــوم الإجتماعيــة والعلــوم الإســلامية

  .لخضر

محمـــد :  إجمــال الإصـــابة في أقـــوال الــصحابة، العلائـــي، خليـــل بــن كيكلـــدي، تحقيـــق-٥

  .ه١٤٠٧، الكويت، جمعية إحياء التراث الإسلامي، ١:سليمان الأشقر، ط

عبــد :  الإحكــام في أصــول الأحكــام، الآمــدي، أبــو الحــسن علــي بــن محمــد، تحقيــق-٦

  ).ت.د(، )ط.د(كتب الإسلامي، الرزاق عفيفي، بيروت، الم

، ١:عـامر أحمـد حيـدر، ط:  اختلاف الحديث، الشافعي، محمد بن إدريـس، تحقيـق-٧

  .هـ١٤٠٥بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

 إرشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول، الـــشوكاني، محمـــد بـــن علــــي، -٨

  .ه١٤٢١يلة ، ، الرياض، دار الفض١:سامي بن العربي الأثري، ط: تحقيق

هــشام بــن إسماعيــل :  الاعتــصام، الــشاطبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى، تحقيــق-٩

  .هـ١٤٢٩، السعودية، دار ابن الجوزي، ١:الصيني، ط

 الاعتبــار في الناســخ والمنــسوخ مــن الآثــار، الحــازمي، أبــو بكــر محمــد بــن موســى، -١٠

  . هـ١٣٥٩، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، ٢:ط



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٥

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

طـه :  إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، محمد بـن أبي بكـر، تحقيـق-١١

  .هـ١٣٨٨، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، )ط.د(عبد الرؤوف سعد، 

 أهميـــة المقاصـــد في الـــشريعة الإســـلامية وآثارهـــا في فهـــم الـــنص واســـتنباط الحكـــم، -١٢

  .هـ١٤٢٩شق، مؤسسة الرسالة، ، دم١:الجندي، سميح عبد الوهاب، ط

:  البحــر المحــيط في أصــول الفقــه، الزركــشي، بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله، تحقيــق-١٣

  .هـ١٤٢١، بيروت، دار الكتب العلمية،١:محمد محمد تامر، ط

 البرهــان في أصــول الفقــه، الجــويني، إمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن عبــد االله، تحقيــق -١٤

  .ه١٤١٨، مصر، دار الوفاء، ٤:ب، طعبد العظيم محمود الدي

 البيــان والتحــصيل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمــسائل المــستخرجة، ابــن رشــد، أبــو -١٥

، بــــيروت، دار الغــــرب ٢:محمــــد حجــــي وآخــــرين،ط: الوليــــد محمــــد بــــن أحمــــد، تحقيــــق

  . هـ١٤٠٨الإسلامي، 

، بــيروت، ١: التحريــر والتنــوير في تفــسير القــرآن، ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر، ط-١٦

  .هـ١٤٢٠مؤسسة التاريخ العربي، 

، المنــصورة، ٢: التعــارض والترجــيح عنــد الأصــوليين، الحفنــاوي، محمــد إبــراهيم، ط-١٧

  .هـ١٤٠٧دار الوفاء للطباعة والنشر، 

 التعــارض والترجــيح بــين الأدلــة الــشرعية، البرزنجــي، عبــد اللطيــف عبــد االله عزيــز، -١٨

  .هـ١٤١٣ة، ، بيروت، دار الكتب العلمي١:ط

، بــــــــيروت، دار احيــــــــاء الــــــــتراث )ط.د(  تفــــــــسير القــــــــرطبي، محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد، -١٩

  . هـ١٤٠٥العربي،

أحمــد : ، محمــد بــن جريــر، تحقيــق)جــامع البيــان في تأويــل القــرآن( تفــسير الطــبري -٢٠

  . هـ١٤٢٠، بيروت، مؤسسة الرسالة،١:محمد شاكر، ط

  .، بيروت، دار الفكر)ط.د( تيسير التحرير، أمير بادشاه، محمد أمين، -٢١



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٦

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

، القـــــاهرة، المطبعـــــة ٣: الخـــــراج، القاضـــــي أبـــــو يوســـــف، يعقـــــوب بـــــن إبـــــراهيم، ط-٢٢

  .هـ١٣٨٢السلفية، 

، بــــيروت، الــــشبكة العربيــــة، ١: رد الحــــديث مــــن جهــــة المــــتن، معتــــز الخطيــــب، ط-٢٣

  .م٢٠١١

ـــــد إلى الأرض وجهـــــل أن الاجتهـــــاد في كـــــل عـــــصر فـــــرض، -٢٤ ـــــى مـــــن أخل ـــــرد عل  ال

 مكتبــة الثقافـــة ، القـــاهرة،)ط.د(جــلال الـــدين عبــد الـــرحمن بــن أبي بكــر، ، الــسيوطي

  ).ت.د(الدينية، 

، )ط.د(أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر، :  الرســـــالة، الـــــشافعي، محمـــــد بـــــن ادريـــــس، تحقيـــــق-٢٥

  ).ت.د(بيروت، دار الكتب العلمية، 

 رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب، ابــن الــسبكي، عبــد الوهــاب بــن علــي، -٢٦

 بـيروت، عـالم الكتـب، ١:ّعلي محمـد معـوض، وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، ط: تحقيق

  .هـ١٤١٩

، الريـــاض، مكتبـــة ٤: رفـــع الحـــرج في الـــشريعة الإســـلامية، الباحـــسين، يعقـــوب، ط-٢٧

  .هـ١٤٢٢الرشد، 

، بــــيروت، ٢: روضــــة النــــاظر وجنــــة المنــــاظر، ابــــن قدامــــة، عبــــد االله بــــن أحمــــد، ط-٢٨

  هـ١٤٢٣ّمؤسسة الريان، 

: اد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد، ابـــن قـــيم الجوزيـــة، محمـــد بـــن أبي بكـــر، تحقيـــق ز-٢٩

ـــــاؤوط، ط ـــــد القـــــادر الأرن ـــــاؤوط وعب ـــــيروت، مؤســـــسة الرســـــالة، ١٤:شـــــعيب الأرن ، ب

  . هـ١٤٠٧

، )ط.د(أحمــد محمــد شــاكر وآخــرين، :  ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيــسى، تحقيــق-٣٠

  ).ت.د(بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

، بــــيروت، دار الكتــــاب العــــربي، )ط.د(ســــنن أبي داود، ســــليمان بــــن الأشــــعث،  -٣١

  ).ت.د(



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٧

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

، ١:حبيــب الــرحمن الأعظمــي، ط:  ســنن ســعيد بــن منــصور، أبــو عثمــان، تحقيــق-٣٢

  . هـ١٤٠٣الهند، الدار السلفية، 

، حلـــب، ٢:عبـــدالفتاح أبـــو غـــدة، ط:  ســـنن النـــسائي، أحمـــد بـــن شـــعيب، تحقيـــق-٣٣

  . هـ١٤٠٦لامية، مكتب المطبوعات الإس

، بـيروت، )ط.د( شرح تنقيح الفـصول، القـرافي، شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس، -٣٤

  .هـ١٤٢٤دار الفكر، 

ــــي، جــــلال الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد، )بحاشــــية العطــــار( شــــرح جمــــع الجوامــــع-٣٥ ، المحل

  ).ت.د(، دار الكتب العلمية، )ط.د(بيروت، 

، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث ٢: شرح صحيح مسلم، النووي، يحيى بـن شـرف، ط-٣٦

  .هـ١٣٩٢العربي، 

مــصطفى :  شــرح القواعــد الفقهيــة، الزرقــا، أحمــد بــن محمــد، صــححه وعلــق عليــه-٣٧

  .هـ١٤٠٩، دمشق، دار القلم، ٢:أحمد الزرقا، ط

محمــد الزحيلــي، نزيــه :  شــرح الكوكــب المنــير، ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد، تحقيــق-٣٨

  . ه١٤١٣ة العبيكان، ، الرياض، مكتب)ط.د(حماد، 

دار ) ط.د( الـــــشريعة الإســـــلامية وفقـــــه التطبيـــــق، البليـــــدي، أبـــــو الحـــــسن رشـــــيد، -٣٩

  ).ت.د(الأندلس، 

 شـفاء الغليــل في بيــان الــشبه والمخيــل ومـسالك التعليــل، الغــزالي، أبــو حامــد محمــد -٤٠

  .  هـ١٣٩٠، بغداد، مطبعة الإرشاد،١:حمد الكبيسي، ط: بن محمد، تحقيق

، ٣:مــــصطفى ديــــب البغــــا، ط: ح البخــــاري، محمــــد بــــن إسماعيــــل، تحقيــــق صــــحي-٤١

  . هـ١٤٠٧بيروت، دار ابن كثير، 

بـــيروت، دار الجيــــل، ) ط.د( صـــحيح مـــسلم، أبــــو الحـــسين مـــسلم بــــن الحجـــاج، -٤٢

  ).ت.د(



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٨

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، محمد بـن أبي بكـر، تحقيـق -٤٣

  ).ت.د(، القاهرة، مطبعة المدني، )ط.د(محمد جميل غازي، : 

، الأردن، دار ١: طـــــــرق الكـــــــشف عـــــــن مقاصـــــــد الـــــــشارع، جغـــــــيم، نعمـــــــان، ط-٤٤

  .ه١٤٣٥النفائس، 

، القـاهرة، مطبعـة )ط.د( العرف والعادة في رأي الفقهاء، أبو سـنة، أحمـد فهمـي، -٤٥

  .م١٩٤٧الأزهر، 

، مؤسـسة الفرقـان )ط.د(،  علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، ابن بية، عبـداالله-٤٦

  . م٢٠٠٦للتراث الإسلامي، 

، بـيروت، )ط.د( فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجـر، أحمـد بـن علـي، -٤٧

  .ه١٣٧٩دار المعرفة، 

  ).ت.د(، بيروت، دار المعرفة، )ط.د( الفروق، القرافي، أحمد بن إدريس، -٤٨

، الجزائـــــر، دار قرطبـــــة، ٣:، ط فقـــــه التـــــدين فهمـــــا وتنـــــزيلا، النجـــــار، عبـــــد ا�يـــــد-٤٩

  .هـ١٤٢٧

ت، جحـــيش، بـــشير بـــن مولـــود، لمصطلحااعلاقته ببعض ولتنزيل مفهومه ا فقه -٥٠

ف قاولأالــــتي أعــــد�ا وزارة اية عشر دلحاالاسلامي الفكر ات امستجدوة ندضــــمن (

 ).م٢٠١٣، لإسلامية بالكويتون الشؤوا

لمي للفكــر الإســلامي، ، أمريكــا، المعهــد العــا١: فقــه المقاصــد، عــودة، جاســر، ط-٥١

  .هـ١٤٢٧

محمـد :  قواطع الأدلة في الأصول، السمعاني، أبو المظفر منصور بـن محمـد، تحقيـق-٥٢

  .هـ١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ١:حسن الشافعي، ط

، دمـــــــشق، دار النـــــــوادر، ١: كتـــــــاب الآثـــــــار، الـــــــشيباني، محمـــــــد بـــــــن الحـــــــسن، ط-٥٣

  .هـ١٤٢٩



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٥٩

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

ــــى أصــــول ا-٥٤ ــــق كــــشف الأســــرار عل ــــز، تعلي ــــد العزي ــــزدوي، البخــــاري، عب محمــــد : لب

  .ه١٤١١، بيروت، دار الكتاب العربي، ١:المعتصم باالله، ط

، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث ١: لــسان العــرب، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، ط-٥٥

  .هـ١٤٠٨العربي، 

، القــاهرة، دار الفكــر ٢:حياتــه عــصره آراؤه وفقهــه، أبــو زهــرة، محمــد، ط:  مالــك-٥٦

  .م١٩٥٢عربي، ال

ـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم، تحقيـــق-٥٧ أنـــور البـــاز وعـــامر :  مجمـــوع الفتـــاوى، اب

  .  هـ١٤٢٦، مصر، دار الوفاء، ٣:الجزار، ط

الــدكتور طــه جــابر فيــاض :  المحــصول، الــرازي، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر، تحقيــق-٥٨

  . هـ١٤١٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٣:العلواني، ط

حــسين علــي :  في أصــول الفقــه، ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد االله، أخرجــه المحــصول-٥٩

ــــودة، ط ــــه ســــعيد عبــــد اللطيــــف ف ، الأردن، دار ١:ّاليــــدري، وعلــــق علــــى مواضــــع من

  .هـ١٤٢٠البيارق، 

 محمـــــد الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور وكتابـــــه مقاصـــــد الـــــشريعة الإســـــلامية، ابـــــن الخوجـــــة، -٦٠

  .ه١٤٢٥، قطر، وزارة الأوقاف، ١:الحبييب، ط

مـــصطفى :  المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، الحـــاكم، محمـــد بـــن عبـــد االله، تحقيـــق-٦١   

  . ه١٤١١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١:عبد القادر عطا، ط

، ١: المستــصفى في علــم الأصــول، الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، ط-٦٢

  .ه١٣٢٤مصر، المطبعة الأميرية، 

  ).ت.د(، القاهرة، مؤسسة قرطبة، )ط.د(،  المسند، ابن حنبل، أحمد-٦٣   

ــــومي، أحمــــد بــــن محمــــد، -٦٤ ــــة، )ط.د( المــــصباح المنــــير، الفي ــــة العلمي ، بــــيروت، المكتب

  ).ت.د(



       
 

    

 

 
 
 

 

١٠٦٠

 للبنات بالإسكندرية  المجلد الأول من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 المجالات التي يحتاج فيها المجتهد  إلى علم المقاصد 

 المــــصنف في الأحاديــــث والآثــــار، ابــــن أبي شــــيبة، أبــــو بكــــر عبــــد االله بــــن محمــــد، -٦٥

  .ه١٤٠٩، الرياض، مكتبة الرشد، ١:كمال يوسف الحوت، ط: تحقيق

ــــوبي، محمــــد ســــعد،  مقاصــــ-٦٦ ــــة الــــشرعية، الي د الــــشريعة الإســــلامية وعلاقتهــــا بالأدل

  ).ت.د(، الرياض، دار الهجرة، )ط.د(

  .م٢٠١٣، بيروت، الشبكة العربية، ١: مقاصد المقاصد، الريسوني، أحمد، ط-٦٧

 المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ابن قيم الجوزيـة، محمـد بـن أبي بكـر، تحقيـق -٦٨

  هـ ١٤٠٣، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية،٢:ح أبو غدة، طعبد الفتا: 

، مـصر، مطبعـة الـسعادة، ١: المنتقى شرح الموطإ، الباجي، سليمان بن خلـف، ط-٦٩

  . هـ١٣٣٢

، دمـــشق، دار الفكـــر، ٣: نـــور الـــدين، ط، عـــتر، مـــنهج النقـــد في علـــوم الحـــديث-٧٠

  .هـ١٤١٨

مـشهور بـن حـسن آل سـلمان، : يـق الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بـن موسـى، تحق-٧١

  .هـ١٤١٧، القاهرة، دار ابن عفان، ١:ط

، الإمـارات، ١:محمـد مـصطفى الأعظمـي، ط:  الموطـأ، مالـك، ابـن أنـس، تحقيـق -٧٢

  . هـ١٤٢٥مؤسسة زايد بن سلطان آل �يان، 

، مـصر، دار الكلمـة، ١: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الريسوني، أحمد، ط-٧٣

  .هـ١٤١٨

  .م٢٠١٣، بيروت، الشبكة العربية، ١: نقد نظرية النسخ، عودة، جاسر، ط-٧٤

، بــيروت، دار الكتــب ١: نواســخ القــرآن، ابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي، ط-٧٥

  .هـ١٤٠٥العلمية، 

، بـــيروت، ٤: الـــوجيز في إيـــضاح قواعـــد الفقـــه الكليـــة، البورنـــو، محمـــد صـــدقي، ط-٧٦

  .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، 


